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 ملخص

في النظم البرلمانیة، بأن الملك مصون ولا یتحمل   المبدأ المقرر ١٩٥٢تبنى الدستور الأردني لعام 
تبعة ومسؤولیة، وبموجب أحكام الدستور یمارس الملك اختصاصات متعددة، فعرضنا في هذا البحث  
اختصاصات الملك الدستوریة التي یمارسها بسلطة تقدیریة واضحة وبتوقیع وزاري مجاور. ویتمتع الملك 

 یر النصوص الدستوریة.  في هذا المجال بسلطة واسعة في تفس 

كما یمارس الملك اختصاصات بشكل مشترك مع السلطات الثلاث في الدولة في الظروف العادیة 
 أو الاستثنائیة بإرادة ملكیة وبتوقیع وزاري مجاور.  

إلا أنه وبموجب نصوص الدستور فإن الملك یمارس سلطات بعضها معفاة بطبیعتها من قاعدة  
، حیث أعفیت  ٢٠١٦الآخر تم النص علیها بموجب التعدیلات الدستوریة لعام  التوقیع الوزاري والبعض 

أن تحدد الجهات الرسمیة التي تتحمل المسؤولیة عنها. وهنا   المجاور دونمن قاعدة التوقیع الوزاري 
یمكن تلمس الآثار التي تترتب على تلك التعدیلات التي أدت إلى تشویه مضمون المسؤولیة الوزاریة  

 بة المتبادلة بین السلطات الثلاث في الدولة.والرقا
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Provisions of the Adjoining Ministerial Signature Rule in the Jordanian 

Constitution of 1952 and its Amendments (A Comparative Study) 

 

Prof. Ameen Salamah Al-Adaileh 

 

Abstract 

The Jordanian constitution of 1952 adopted the principle established in 

parliamentary systems that the king is inviolable and does not bear 

subordination and responsibility, and in accordance with the provisions of the 

constitution, the king exercises multiple competencies. 

 In this research, we presented the constitutional prerogatives of the king, 

which he exercises with clear discretionary power and with an adjacent 

ministerial signature. In this regard, the king wields broad authority to interpret 

constitutional texts. The king also exercises competencies jointly with the three 

authorities in the state, in normal or exceptional circumstances, by royal will 

and with an adjacent ministerial signature.  

However, according to the provisions of the constitution, the king exercises 

powers, some of which are exempt by their nature from the ministerial 

signature rule, and others have been stipulated under the 2016 constitutional 

amendments, as they were exempted from the adjacent ministerial signature 

rule without specifying the official bodies that bear responsibility for it. Hence, 

the effects of these amendments becomes apparent, which led to distorting the 

content of ministerial responsibility and mutual oversight between the three 

authorities in the state. 
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 المقدمة:

حـولَ تعریـف النظـام النیـابي  الصـیاغة،مع بعـض الاخـتلاف فـي  الدستوري،الفقه  ءااتفقت أغلبیة آر 
حیـــثُ اســـتلزمت فـــي مجملهـــا تـــوافر عنصـــرین رئیســـیین فـــي هـــذا النظـــام همـــا: الفصـــل المـــرن  البرلمـــاني،

 وثنائیة السلطة التنفیذیة. والتنفیذیة،والمتوازن بین السلطتین التشریعیة 

ــو  ــر الأول: فهـ ــبة للعنصـ ــة دونَ تبعیـــة تیبالنسـ ــریعیة والتنفیذیـ ــلطتین التشـ ــن السـ ــاوي كـــل مـ ــب تسـ طلـ
وذلــك بتقریــر  الســلطتین،كمــا یعنــي التســاوي مــن جهــة ثانیــة ضــرورة التعــاون مــا بــین  للأخــرى،إحــداهما 

علاقــة متبادلــة تــربط مــا بینهمــا. وفیمــا یتعلــق بالعنصــر الثــاني: فــإنّ الســلطة التنفیذیــة تتكــون فــي النظــام 
جهــازین متمیــزین عــن بعضــهما وهمــا: رئــیس الدولــة وهیئــة الــوزارة. فــرئیس الدولــة فــي هــذا  البرلمــاني مــن

حیـث یـتم اختیـار رئـیس  الآخر،ویشغل كل منهما منصباً مختلفاً عن  الوزراء،النظام غیر شخص رئیس 
ن إف ـأمـا فـي النظـام الملكـي  المباشـر،الدولة في النظام الجمهـوري عـن طریـق الانتخـاب المباشـر أو غیـر 

 رئیس الدولة هو الملك ویتولى منصبه بطریق الوراثة ولمدة غیر محدودة.

وبجانـــب رئـــیس الدولـــة فـــي النظـــام البرلمـــاني توجـــد الـــوزارة التـــي یقـــع علیهـــا عـــبء ممارســـة الســـلطة 
إلـى جانـب مسـؤولیتها أمــام  البرلمــان،التنفیذیـة وتحمـل المسـؤولیة عـن أعمالهــا وأعمـال رئـیس الدولـة أمـام 

 ولة في بعض النظم البرلمانیة كما هو معمول به في الأردن.د لرئیس ا

وقد  ،م)١٩٥٢كان آخرها دستور (  ،) ثلاثة دساتیر١٩٢١وقد عرفت الأردن منذ تأسیسها في عام (
ــاتیر الأوروبیـــة ــة الملكـــي واقتبســـت مجمـــل أحكامهـــا مـــن الدسـ ــذه الدســـاتیر شـــكل الحكومـ  ،تبنـــت جمیـــع هـ

في الحكومات الملكیة فقد أحیط هذا المنصب في كثیر مـن الأحیـان  هوبسبب أهمیة منصب الملك وهیبت
 ،فهنــاك الأعمـــال القانونیــة المحـــددة بموجــب الدســـتور ،بالعدیــد مــن الدراســـات عــن عمـــل الملــك وطبیعتـــه

وهنــاك الأعمــال السیاســیة حیــث یتــدخل الملــك فــي الحیــاة العامــة حســب ظــروف الزمــان والمكــان, وهنــاك 
 .)١(ي عندما یتواصل مع طبقات الشعب المختلفة حسب مواقعهاعاأیضاً الجانب الاجتم

ـوقـــد بینـــت أحكـــام الدس الملـــك،وموضـــوعنا فـــي هـــذا البحـــث هـــو الجانـــب القـــانوني مـــن أعمـــال  ــ تور ـــ
من الدستور علـى مـا یلـي  ٢٤حیثُ نصت المادة  ،) مركز رئیس الدولة في الأردن١٩٥٢الأردني لعام (

ارس الأمــة ســلطاتها علــى الوجــه المبــین فــي هــذا الدســتور" ثــم بــین م ــت -٢ ،الأمــة مصــدر الســلطات  -١"
مـن الدسـتور مـا  ٢٥فقـد جـاء فـي المـادة  الأمـة،الدستور الهیئات التي تمـارس مظـاهر السـیادة نیابـةً عـن 

یلي "تناط السـلطة التشـریعیة بمجلـس الأمـة والملـك ویتـألف مجلـس الأمـة مـن مجلسـي الأعیـان والنـواب". 

 
(1) Francis Delepérée: La fonction du Roi, pouvoirs N. 78 Paris, 1996. P43. 

 Cadat-J- Institutions politiques et droit constitutionnel, paris 1990-P628. 
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مــن الدســتور علــى أن "تنــاط الســلطة التنفیذیــة بالملــك ویتولاهــا بواســطة وزرائــه وفــق  ٢٦ ةد وجــاء فــي المــا
من الدستور ما یلي "السلطة القضائیة مسـتقلة تتولاهـا المحـاكم  ٢٧وجاء في المادة  ،أحكام هذا الدستور"

الدسـتور إلـى  لعلى اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جمیع الأحكام وفق القانون باسم الملك". وقد أوك ـ
من الدستور ما یلي "یقسم الملك أثر تبوئه   ٢٩الملك مهمةَ المحافظة على الدستور حیث جاء في المادة 

العرش أمام مجلس الأمة الذي یلتئم برئاسـة رئـیس مجلـس الأعیـان أن یحـافظ علـى الدسـتور وأن یخلـص 
ملـك اختصاصـات دسـتوریة للللأمة" وجاءت نصـوص دسـتوریة متعـددة منسـجمةً مـع هـذا الـنص فأسـندت 

 تتیح له المحافظة على الدستور والإخلاص للأمة.

 أصــبحَ الملــك ٢٠١٦, ٢٠١١وتعدیلاتــه فــي عــامي  ١٩٥٢واســتناداً إلــى منطــوق نصــوص دســتور 

ویمـارس تلـك الاختصاصـات  سیاسیة،یمارس اختصاصات بعضها ذو صبغة إداریة وبعضها ذو صبغة 
مــن  ٣٠ئیســاً للدولـة ولكنــه لا یتحمـل أیــة مسـؤولیة حیــث جـاء فــي المـادة ور ة باعتبـاره رئیسـاً لــلإدارة العام ـ

 الدستور "الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولیة".

 مجـاور،ویتولى الملك بعـض اختصاصـاته مباشـرةً بموجـب سـلطة تقدیریـة ویحتـاج إلـى توقیـع وزاري 

حیـث تكـون مشـروطةً  الدولـة،أخرى فـي ت طافي حین یتولى بعض الاختصاصات بشكل مشترك مع سل
ویرفـــع القـــرار إلـــى الملـــك للتصـــدیق علیـــه متـــى تطلـــب ذلـــك  الرســـمیة،بصـــدور قـــرار مـــن إحـــدى الجهـــات 

عـدل الدسـتور الأردنـي  ٢٠١٦الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. في عام 
اج ممارســة هــذه الاختصاصــات إلــى حت ــی وأصــبح الملــك یمــارس بعــض اختصاصــاته بســلطة تقدیریــة ولا

 توقیع وزاري مجاور.

 ١٩٥٢ســــیعالج هــــذا البحــــث أحكــــام قاعــــدة التوقیــــع الــــوزاري المجــــاور فــــي الدســــتور الأردنــــي لعــــام 

وتعدیلاته المتعلقة بها في مبحث تمهیدي یتعلق بالتطور التاریخي لقاعدة التوقیع الوزاري المجاور ومدى 
تیر الأوروبیـة والدسـتور الأردنـي. والمبحـث الأول: عـن سـلطات الملـك سـالد تبني هذه القاعـدة فـي بعـض ا

والمبحــث الثــاني: عــن ســلطات الملــك  اً مجــاور  اً وزاری ــ اً المشــتركة مــع الســلطات الــثلاث والتــي تتطلــب توقیع ــ
 المعفاة من قاعدة التوقیع الوزاري المجاور إما لطبیعتها أو بموجب أحكام الدستور.

ومدى تبنیها في بعض الدساتیر   التاریخي لقاعدة التوقیع الوزاري طور الت: المبحث التمهیدي
 المعاصرة

ننــاقش فــي هــذا المبحــث التطــور التــاریخي لقاعــدة التوقیــع الــوزاري المجــاور ومــدى تبنیهــا مــن قبــل 
 م).١٩٥٢والدستور الأردني لعام ( الأوروبیة،بعض الدساتیر 
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 الوزاري المجاورقیع المطلب الأول: التطور التاریخي لقاعدة التو 

مــرّ مفهـــوم قاعـــدة التوقیـــع الــوزاري المجـــاور عبـــر التـــاریخ بعـــدة مراحــل وبالـــذات فـــي النظـــام النیـــابي 
ــلطة مـــن رئـــیس الدولـــة إلـــى  ــان یســـعى إلـــى نقـــل السـ ــأته البطیئـــة فـــي بریطانیـــا كـ البرلمـــاني الـــذي منـــذ نشـ

 الحكومة.

رون الدولة ویمارسون مظاهر السـیادة یدی كان الملوك في ظل الحكومات الملكیة المطلقة في الشرق
وكـانوا یتخـذون قـراراتهم  النیابیـة،ولا تعلو على إرادتهم إرادة أخرى سواء من الشعب أو الهیئـات  ،بمفردهم

بشكل فردي ویشهد على ذلـك التصـرف مستشـار الملـك الـذي كـان یعـین لهـذه المهمـة وهـي تأكیـد صـدور 
لوب القدیم في الشـرق إلـى الإمبراطوریـات الغربیـة وإلـى الملكیـات الأسالقرار من قبل الملك. ثم انتقل هذا 

ــة ــم  ،)١(الحدیثـ ــة الحكـ ــي أنظمـ ــوك فـ ــب الملـ ــى جانـ ــون إلـ ــك وزراء یعملـ ــاري الملـ ــى مستشـ ــیف إلـ ــث أضـ حیـ
ــك, ولـــیس لعملهـــم قیمـــة قانونیـــة وإنمـــا مجـــرّد  ــق, وكانـــت مهمـــتهم مجـــرد أدوات تنفیـــذ لقـــرارات الملـ المطلـ

إلى جانـب الملـك كـان للتأكیـد علـى أن القـرار قـد صـدر عـن الملـك ولكـن دون عهم فتوقی ،تصرفات شكلیة
 أن یكونوا طرفاً في وضعه.

ولكن مع مرور الزمن مـا لبثـت فكـرة التوقیـع الـوزاري المجـاور أن تطـورت وأصـبح السـبب فـي توقیـع 
تخـاذ القـرار وأنـّه نـد االمستشار أو الوزیر إلى جانب توقیع الملك هو الرغبـة فـي إبعـاد الصـفة التحكمیـة ع

. وقـد أدى هـذا التطـور إلـى تبنـي قاعـدة التوقیـع )٢(قد تمت الاستشارة بشأنه وأنه روجع ودقـق بشـكل سـلیم
الـــوزاري المجـــاور مـــن قبـــل حكومـــات غیـــر الحكومـــة النیابیـــة البرلمانیـــة لأنـــه أخـــذ یعطـــي صـــورة إیجابیـــة 

 . )٣(للحكم

و الـتخلص مـن النتـائج الناجمـة عـن مباشـرة السـلطة ه نح ـبعد ذلك ساد الأنظمة الملكیة المطلقة اتجـا
فكانت قاعدة التوقیع الوزاري المجاور من العوامل الأساسیة التـي أدّتْ إلـى الإسـراع فـي تطـور  ،السیاسیة

حیــث أخــذ الــوزراء بالاســتقلال عــن الملــك شــیئاً فشــیئاً واســتخدموا  ،النظــام النیــابي البرلمــاني فــي بریطانیــا
كمـا أن  ،توقیع الملـك كـأداة مسـاومة ولـیس أداة مشـاركة فـي الحكـم وفـي اتخـاذ القـرار جانب تواقیعهم إلى 

وبــدأ البحــث  ،التطــور السیاســي فــي بریطانیــا فــي ذلــك الوقــت أخــذ یتجــه إلــى تقلــیص دور الملــك السیاســي
حیـث ل: "عن جهة تتحمل المسؤولیة عن أعمال الملـك, فنشـأت المسـؤولیة الوزاریـة تمشـیاً مـع المبـدأ القائ ـ

تكون المسؤولیة تكون السلطة" وكانت المسؤولیة الوزاریة في البدایة مسؤولیة جزائیة ثم ظهرتْ المسؤولیة 
ومــن خلالهــا تــم تقییــد صــلاحیات الملــك لصــالح  ،السیاســیة التــي تتعلــق بالممارســة الموضــوعیة للســلطة

 
(1) Hauriou (M): Precis de droit coslitnitionnel. Paris 1929 P: 412. 

(2) Hauriou. M, Ibid. 

(3) Chanfbout. B: Droit constitutionnel. Et science politique. Paris. 1982. P-240 ef. s. 
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الوقـت لهـذه الجهـة بـأن تشـارك نفـس ثـم السـماح فـي  ،الجهة التي تتحمل عنه المسؤولیة عند اتخاذ القرار
 في اتخاذ القرار.

وهكذا من خلال قاعدة التوقیع الوزاري المجاور تم تحویل المسؤولیة السیاسیة عن رئیس الدولة إلـى 
كمــا حــدث تغییــر فــي طبیعــة العلاقــة بــین رئــیس الدولــة وبــین مــن یتحمــل  جانبــه،الجهــة التــي توقــع إلــى 

 اتخــاذه،یتغیــر مــن مجــرد شــاهد علــى اتخــاذ القــرار إلــى مشــارك فــي  زراءالمســؤولیة عنــه. إذ بــدأ دور الــو 

إلـى أن تخلـى الملـك  اختصاصـهم،ولیس مجرد خاضعین كلیاً إلى إرادة الملك من خلال تعییـنهم وتحدیـد 
 .)١(فقد كانت مسؤولیة الوزراء أحادیة أمام الملك فقط ،لصالح البرلمان في مسؤولیة الوزراء

ثــم فــي النظــام الحــالي فــي بعــض  والبرلمــان،ة الوزاریــة ثنائیــة أمــام الملــك ؤولیومــن ثــم أصــبحتْ المس ــ
إذ أصــبح الملــك ملزمــاً باختیــار رئــیس الــوزراء والــوزراء مــن الأشــخاص الــذین  فقــط،الــدول أمــام البرلمــان 

وأصــبح اتخــاذ القــرار بیــد الحكومــة یوقــع علیــه رئــیس  البرلمــان،تنســجم مــواقفهم ورغبــات الأكثریــة داخــل 
 ة ولكن دون أن یشارك في اتخاذه بصورة حقیقیة.لدولا

لقــــد حصــــل تحــــول كامــــل فــــي مفهــــوم قاعــــدة التوقیــــع الــــوزاري المجــــاور ممــــا دفــــع الفقیــــه الفرنســــي 
)Cadart وفــي النظــام البرلمــاني  لتوثیقــه،) إلــى القــول: أن الــوزراء كــانوا یوقعــون بعــد توقیــع رئــیس الدولــة

لــذلك یمكــن القــول أن  ،لــة لتوثیــق توقیعــات أعضــاء الحكومــةالدو أحــادي المســؤولیة أصــبح توقیــع رئــیس 
لأن  ،قاعـــدة التوقیـــع المجـــاور أصـــبحتْ تنطبـــقُ علـــى توقیـــع رئـــیس الدولـــة ولكننـــا لا نســـتطیع كتابـــة ذلـــك

 .)٢(مفردات لغتنا تأبى أن تنطق بذلك

اء الاشـتراك لـوزر ولكن هذه المراحل التي مرت بها قاعدة التوقیع الوزاري المجاور رغم أنهـا سـمحت ل
وأن یتحمـل الـوزیر والـوزراء الـذین یوقعـون مـع رئـیس الدولـة المسـؤولیة  ،مع رئیس الدولة في اتخـاذ القـرار

كـذلك التطـور الدسـتوري فـي بریطانیـا الـذي قلـص دور رئـیس الدولـة إلـى  ،المترتبة على اتخاذ ذلك القـرار
ة ســواء البرلمانیــة منهــا أو غیــر ذلــك قــد یابی ــفــإن ذلــك لا یعنــي أن جمیــع الأنظمــة الن ،مجــرّد مركــز شــرف

 ،وأن لــیس لــه دور فــي إدارة الشــؤون السیاســیة لــبلاده ،قلصــت دور رئــیس الدولــة إلــى مجــرد مركــز شــرف
ــة  ــیة والاجتماعیــ ــبلاد السیاســ ــؤون الــ ــي إدارة شــ ــاً فــ ــتراكاً فعلیــ ــة اشــ ــیس الدولــ ــا رئــ ــترك فیهــ ــاك دول یشــ فهنــ

حیـث یـتم اختیـار  ،نتمـاءات حزبیـة كمـا هـو الحـال فـي فرنسـاة واوأن تكون لـه أفكـار سیاسـی ،والاقتصادیة
رئــیس الدولــة مــن قبــل الشــعب وبترشــیح مــن حــزب سیاســي ینتمــي إلیــه. ویملــك رئــیس الدولــة بعــد انتخابــه 

 
على أن "رئیس الوزراء والوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولیةً  ١٩٤٦من الدستور الأردني لعام  ٢٨/٢) نصّت المادة ١(

 عن دائرته أو دوائره".كل وزیر مسؤول تجاه الملك مشتركةً عن السیاسة العامة للدولة، كما أن 

(2) cadart (J): Institutions politiques et droit constitutionnel Economica. Paris 1990. P. 628. 
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, وهذا ما سنلمسـه فـي )١(ویملك الوزراء حق التوقیع المجاور لتوقیع الرئیس الحكومة،سلطة نقض قرارات 
 ساتیر الدول المعاصرة.عض د المطلب القادم في ب

 )٢(قاعدة التوقیع الوزاري المجاور في بعض الدساتیر المعاصرة: المطلب الثاني

ــوزاري  ــع الـ ــدة التوقیـ ــرین قاعـ ــرن العشـ ــي القـ ــعت فـ ــالم التـــي وضـ ــاتیر دول العـ ــن دسـ ــد مـ تناولـــت العدیـ
ن تبنـي هـذه دف موإن اختلفت في الصیاغة في بعض نصوصها إلا أنها كانت متقاربة في اله المجاور،

 القاعدة. وسنعرض بعض نصوص دساتیر الدول المعاصرة.

 دستور فرنسا: -أولاً 

أثار موضوع قاعدة التوقیع الـوزاري المجـاور إشـكالات متعـددة فـي فرنسـا فـي ظـل الجمهوریـة الثالثـة 
مـن  الثـةفقـد جـاء فـي المـادة الث المجـال،وذلك لغموض النصوص الدسـتوریة فـي هـذا  ،والجمهوریة الرابعة

ــادر بتـــاریخ ( ــي الصـ ــتور الفرنسـ ــن قبـــل ٢٥/٢/١٨٧٥الدسـ ــع مـ ــیس الجمهوریـــة توقـ ــرارات رئـ ــى أن قـ ) علـ
لـذلك فقـد كـان  الجمهوریـة،ولم یحدد الـنص الدسـتوري مـن هـو الـوزیر الـذي سـیوقع قـرارات رئـیس  الوزیر،

جمهوریـة الرابعـة ر التوقیع أي وزیر بجانـب توقیـع رئـیس الدولـة كافیـاً لصـحة القـرار. بعـد ذلـك جـاء دسـتو 
ت علـى أن  ٤٧) وقد جاءت المادة ١٩٤٦الصادر في عام ( منه أكثر تحدیداً أو أقل غموضاً حیـثُ نصـّ

 التوقیع الوزاري المجاور یكون من قبل الوزراء ذوي الشأن.

إلـى أن جـاء  التنفیـذ،ویثیـر إشـكالات عدیـدة عنـد  محـدد،ولكن ورغم ذلك بقي الـنص غامضـاً وغیـر 
منــه علــى أن "توقــع قــرارات رئــیس الجمهوریــة مــن الــوزیر الأول  ١٩فــنص فــي المــادة  )١٩٥٨دســتور (

ه ذلــك الــذي یقــع فیــه  ،والــوزراء المســؤولین" وقــد حــدد مجلــس الدولــة الفرنســي مفهــوم الــوزیر المســؤول بأنــّ
 .)٣(نطاق اختصاصه بصفة أساسیة إعداد القرار ومراقبة تنفیذه

 دستور فنلندا: -ثانیاً 

وتعدیلاتــه اللاحقــة موضــوع التوقیــع الــوزاري المجــاور  ١٩١٩الدســتور الفنلنــدي لعــام  حكــامعالجــت أ
مـن الدسـتور  ٣٤. فقـد جـاء فـي المـادة ١٩٥٨بشكل موسع أكثر ممـا ذكرنـاه عـن الدسـتور الفرنسـي لعـام 

تقــع الفنلنــدي بأنــه تتخــذ قــرارات رئــیس الجمهوریــة فــي مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى تقریــر مــن الــوزیر الــذي 
الشـؤون المتعلقــة بــالقرار باختصاصــه. وحتـى تصــبح تلــك القــرارات نافــذة یجـب أن توقــع مــن رئــیس الدولــة 

 
(1) Hauriou. M. op. cit. P 409-413. Duverger. M = Institutions politiques et droit 

constitutionnel. Paris. 1990. TII P. 237-329. 

(2) Yves Mény: Textes constitutionnel et documents politiques paris 1985. 

(3) CE, CASS, 9 – 11 – 1973 siestranck. Rec P. 625. C, E, SEC. 1981. Grimbichler, Rec, P, 
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وبتوقیع مجاور من قبل الوزیر المقرر. وإذا كان قرار رئیس الجمهوریة یتعلق بمجلس الـوزراء فـإن القـرار 
ة المســؤولیة عــن هوری ــویتحمــل مــن یوقــع مــع رئــیس الجم الــوزراء،یوقــع مــن المقــرر المخــتص فــي مجلــس 

) نفسـها فـإن هـذه الأحكـام ٣٤سلامة تنفیذ القرار الذي وقعه من الناحیة القانونیة. كذلك وبحسـب المـادة (
 من الدستور. ٤٧و ٣٢لا تنطبق على المواضیع التي تنظمها كل من المادتین 

بــأن رئــیس  جــاورمــن الدســتور الفنلنــدي المســتثناة أحكامهــا مــن التوقیــع الم ٣٢وقــد جــاء فــي المــادة 
وله أن یطلب من أجل ذلك بعـض المعلومـات مـن رؤسـاء ومـدراء الـدوائر  الدولة،الدولة یراقب سیر إدارة 

 الإداریة والمؤسسات العامة ویطلب إجراء تفتیش في بعض الشؤون.

مـن الدسـتور والمسـتثناة أحكامهـا أیضـاً مـن التوقیـع الـوزاري المجـاور فهـي مـن أطـول  ٤٧أما المـادة 
فهــي تتعلــق بالتصــرفات غیــر القانونیــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء أو أحــد الــوزراء  الفنلنــدي،لدســتور اد امــو 

ومـــا یتوجـــب علـــى مستشـــاریة العـــدل أن تتخـــذه مـــن إجـــراءات وإحاطـــة رئــــیس  لوظـــائفهم،أثنـــاء تـــأدیتهم 
وماذا  نونیة،قار الجمهوریة بذلك. كذلك تتعلق تلك المادة بأعمال رئیس الجمهوریة إذا قام بها بطریقة غی

یتوجب على مستشاریة العدل أن تتخذ من إجراءات. وإذا ما قـام بـه رئـیس الجمهوریـة یعـد خیانـةً عظمـى 
فإنّه یتوجب إبلاغ مجلس النواب الذي علیه أن یتخذ قراراً بأغلبیة ثلاثـة أربـاع أصـوات الأعضـاء لإحالـة 

 رئیس الجمهوریة إلى المحكمة العلیا.

الدســـتور الفنلنـــدي أنـــه إذا رأى أحـــد الـــوزراء بـــأن قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة مـــن  ٣٥وجـــاء فـــي المـــادة 
مـــن  ٤٥للـــوزیر أن یبلـــغ مجلـــس الـــوزراء بـــذلك. ولمجلـــس الـــوزراء بموجـــب المـــادة  فـــإن القـــانون،یخـــالف 

 العـدل،وبعـد استشـارة مستشـاریة  القانونیـة،لدستور إذا توصل إلى أن قرار رئیس الجمهوریـة یشـوبه عـدم ا

وإذا احـتفظ رئـیس الجمهوریـة بـالقرار كمـا هـو  قـراره،ى رئیس الجمهوریة بأن یسحبَ أو یعـدل ب إلأن یطل
 فإن لمجلس الوزراء أن یعلن عدم قابلیة القرار للتنفیذ.

مــن الدســتور بأنــه إذا كــان قــرار رئــیس الجمهوریــة یخــالف  ٣٥وجــاء فــي الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة 
متعلـــق القـــرار باختصاصـــه أن یـــرفض التوقیـــع إلـــى جانـــب رئـــیس ر الالقـــانون الأساســـي فـــإن واجـــب الـــوزی

 الجمهوریة.

وهنــا نلاحــظُ أن أحكــام الدســتور الفنلنــدي المتعلقــة بــالتوقیع الــوزاري المجــاور تتمتــع بالدقــة والوضــوح 
بعیـب  اً وصلاحیات لمجلس الوزراء تجاه رئیس الجمهوریة في حالة إذا كان قـرار رئـیس الجمهوریـة مشـوب

 ي.قانون

 

 



 م. ٢٠٢١ )٣(  ) العدد١٣المجلد (، سیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم ال  

 

 ۱٥٥ 

 دستور البرتغال: -الثاً ث

منــه موضــوع التوقیــع الــوزاري المجــاور.  ١٤٣فــي المــادة  ١٩٧٦عــالج الدســتور البرتغــالي لعــام  
یتوجــب توقیـع أعمـال رئـیس الدولـة مـن الحكومـة بموجـب أحكــام  -١حیـث جـاء فـي هـذه المـادة مـا یلـي: "

 ١٣٧) مــن المــادة B, C, E( مــن الدســتور والفقــرات  ١٣٦) مــن المــادة H, J, L, M, Pالفقــرات (

إن غیـاب التوقیـع الـوزاري المجـاور  -٢ ،مـن الدسـتور ١٣٨) مـن المـادة A, B, Cوالفقـرات ( والدسـتور،
 یؤدي إلى عدم وجود لعمل رئیس الدولة".

مـن الدسـتور البرتغـالي فقـد جـاء فیهـا بـأن أعمـال رئـیس الدولـة فـي  ١٣٦وبالرجوع إلى فقرات المادة 
): J) یعین ویعزل أعضاء الحكومة بناءً على اقتراح رئیس الـوزراء. (Hهي: ( الأخرىمواجهة السلطات 

حــق حــلّ أعضــاء المنــاطق المســتقلة ذاتیــاً بنــاءً علــى قناعتــه أو بنــاءً علــى اقتــراح الحكومــة وذلــك بعــد أن 
اتیــة ): تعیــین وعــزل وزراء الجمهوریــة فــي الإدارات الذ Lیأخــذ رأي جمعیــة الجمهوریــة ومجلــس الدولــة. (

): تعیــین وعــزل رئــیس دیــوان المحاســبة والنائــب Mنــاءً علــى اقتــراح الحكومــة وأخــذ رأي مجلــس الدولــة (ب
): تعیــین وعـــزل رئـــیس هیئــة الأركـــان للقـــوات Pالعــام للجمهوریـــة وذلــك بنـــاءً علـــى اقتــراح مـــن الحكومـــة (

رضـیة وذلـك بنـاءً جـو والأالعسكریة ونائب رئیس هیئة الأركان إذا كـان موجـوداً ورئـیس البحریـة وسـلاح ال
 على اقتراح الحكومة وفي الحالات الأخیرة یتوجبُ أخذ رأي رئیس هیئة أركان الجیش.

): رئیس الجمهوریة ویصدر وینشر القـوانین والمراسـیم Bمن الدستور الفقرات ( ١٣٧جاء في المادة 
حكــام العرفیــة ویعلــن ة الأ): یعلــن رئــیس الجمهوری ــGبقــوانین ومراســیم الأنظمــة ویوقــع مراســیم الحكومــة (

مـن الدسـتور التـي تتطلـب أخـذ رأي الحكومـة وجمعیـة  ١٤١, ٩حالة الطوارئ مع مراعاة أحكـام المـادتین 
 ): یصدر رئیس الجمهوریة العفو ویخفف العقوبة بناءً على رأي الحكومة.Eالجمهوریة وجهات أخرى (

): یســمي رئــیس Aة مــا یلــي: (لدولی ــمــن الدســتور بأنــه فــي مجــال العلاقــات ا ١٣٨وجــاء فــي المــادة 
الجمهوریة بناءً على اقتراح الحكومة السفراء والمبعوثین الخاصین ویتقبل الممثلین الدبلوماسیین الأجانـب 

)B) یصــادق علــى المعاهــدات الدولیــة :(C یعلــن رئــیس الجمهوریــة الحــرب فــي حالــة الاعتــداء الفعــال :(
ة وأخـذ رأي مجلـس الدولـة وموافقـة جمعیـة الجمهوریـة أو لحكوم ـوالواضح ویعلن السلام بناءً علـى اقتـراح ا
 ویصعب دعوتها في اجتماع عاجل. انعقادها،اللجان الدائمة في الجمعیة في حالة عدم 

نلاحـــظ هنـــا أن أحكـــام الدســـتور البرتغـــالي المتعلقـــة بقاعـــدة التوقیـــع المجـــاور أحاطـــت أعمـــال رئـــیس 
قبله وبنـاء علـى اقتـراح الحكومـة التـي هـي فـي النهایـة التـي  ذة منالدولة بهذا التوقیع على القرارات المتخ

تتحمـــل المســـؤولیة المترتبـــة علـــى اتخـــاذ هـــذه القـــرارات. كمـــا أن الحكومـــة حســـب نصـــوص الدســـتور هـــي 
 صاحبة الاقتراح للعمل الرئاسي أو أخذ الموافقة مع جهات أخرى في الدولة.



 أ.د أمین سلامة العضایلة                          وتعدیلاته (دراسة مقارنة) ١٩٥٢أحكام قاعدة التوقیع الوزاري المجاور في الدستور الأردني لعام 
         

 

 ۱٥٦ 

 دستور ألمانیا الاتحادیة: -رابعاً 

ــي الم ـــ ــاء فـ ــام  ٥٨/١ادة جـ ــا لعـ ــتور ألمانیـ ــن دسـ ــیس  ١٩٤٩مـ ــرارات رئـ ــر وقـ ــون أوامـ ــى تكـ ــه: حتـ بأنـ
الفیدرالیة نافذةً لا بد أن توقع من قبل المستشاریة الفیدرالیة أو مـن قبـل الـوزیر الفیـدرالي المخـتص. وجـاء 

تعلقــة ة المفــي الفقــرة الثانیــة مــن نفــس المــادة بــأن التوقیــع المجــاور لا یطبــق علــى قــرارات رئــیس الفیدرالی ــ
مـن الدسـتور  ٦٣بتسمیة وإقالة المستشاریة الفیدرالیة وحلّ مجلس البوندستاق المنصوص علیه في المادة 

 من الدستور. ٦٩والطلبات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

جلـس من الدستور فإنها تتعلق بتعیین المستشاریة الألمانیة مـن قبـل م ٦٣وبالرجوع إلى نص المادة 
وفـي حالـة عـدم  النیـابي،لبوندستاق بناءً على اقتـراح رئـیس الفیدرالیـة وبأكثریـة أصـوات أعضـاء المجلـس ا

 یعین الرئیس مستشاراً خلال سبعة أیام أو یحل مجلس البوندستاق. المطلوبة،التوصل إلى الأغلبیة 

زیر الفیـــدرالي وذلـــك والـــو  فإنهـــا تتعلـــق بانتهـــاء أعمـــال المستشـــاریة الفدرالیـــة ٦٩/٢أمـــا أحكـــام المـــادة 
وإمكانیــة أن یســتمر كــل منهمــا فــي أعمالــه بنــاءً علــى طلــب مــن رئــیس  البوندســتاق،بانتهــاء مــدة مجلــس 

 الفیدرالیة حتى یتم تعیین البدیل.

وهنا نلاحظ أهمیة الأعمال التي یقوم بها رئیس الفیدرالیة دون أن تكون موقعة من قبـل المستشـاریة 
دون أن یتبــــین نصــــوص المــــواد المــــذكورة والــــذي یتحمــــل مســــؤولیة تلــــك  تص،المخ ــــ الفیدرالیــــة أو الــــوزیر

 الأعمال.

 دستور إیطالیاً: -خامساً 

موضوع التوقیع الـوزاري المجـاور حیـثُ جـاء فیهـا  ١٩٤٧من دستور إیطالیا لعام  ٨٩نظمت المادة 
قبــل الــوزراء الــذین  مــن بأنــه لا یمكــن لأي مــن أعمــال رئــیس الدولــة أن یكــون مشــروعاً إذا لــم یكــن موقعــاً 

كذلكَ نصت تلكَ المادة على أن الأعمال ذات القیمة التشـریعیة  اتخاذه،یتحملون مسؤولیة اقترحوه والذین 
 والأعمال الأخرى التي ینص علیها القانون توقع من قبل رئیس مجلس الوزراء.

لدســتور بــأن رئــیس ا مــن ٩٠أمــا عــن المســؤولیة التــي یتحملهــا رئــیس الدولــة فقــد جــاءت فــي المــادة 
الدولة لا یُسأل عن الأعمال التي یقوم بها أثناء تأدیة وظیفته إلا إذا كانت خیانة عظمى أو اعتداء على 

 الدستور.

ن دستوري ألمانیا الاتحادیة وإیطالیا حیثُ قیّد دستور إیطالیـا رئـیس الدولـة فـي یوهنا نلاحظ الفارق ب
ــع الـــوزاري ا ــدة التوقیـ ــه بقاعـ ــي لمج ـــجمیـــع أعمالـ ــدة فـ ــذه القاعـ ــتثناءات علـــى هـ ــاك اسـ اور وفـــي المقابـــل هنـ

الدستور الألماني مع أن الدولتین خرجتا من الحرب العالمیة الثانیة بهزیمة النازیة في ألمانیا والفاشیة في 
 إیطالیا.
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 دستورُ مملكة إسبانیا: -سادساً 

أن الملـك  ٢٠١١ة عـام حق ـوتعدیلاتـه اللا ١٩٧٨من الدستور الإسـباني لعـام  ٥٦/١جاء في المادة 
هــو رأس الدولــة ورمــز وحــدتها والممثــل الأعلــى للدولــة فــي المحافــل الدولیــة ویمــارس الاختصاصــات التــي 

وجـاء فـي الفقـرة الثانیـة مـن نفـس المـادة أن الملـك یمـارس الألقـاب الخاصـة  ،یسندها له الدستور والقـوانین
ــبانیا. وفـــي الفتـــرة الثالثـــة مـــن نفـــس المـــادة   مســـؤولیة،اً أن الملـــك مصـــون ولا یتحمـــل أیـــة أیض ـــبعـــرش إسـ

وتفقــد هــذه الأعمــال شــرعیتها إذا أخلــت مــن هــذا  الدســتور،مــن  ٦٤وأعمالــه توقــع دائمــاً بموجــب المــادة 
 من الدستور.  ٦٥التوقیع باستثناء ما نصّت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

: تصـــدیق القـــوانین وإصـــدارها نهـــامـــن الدســـتور اختصاصـــات الملـــك م ٦٣, ٦٢وقـــد بینـــت المـــادتین 
ه والـــدعوة  جـــراء الاتفاقیـــات التشـــریعیة وإجـــراء الاســـتفتاء العـــام لإودعـــوة المجلـــس التشـــریعي للانعقـــاد وحلـــّ

وتوقیــــع قــــرارات مجلــــس الـــوزراء وإصــــدار العفــــو ویصــــادق علــــى تعیــــین الســــفراء  ،حســـبَ نــــص الدســــتور
وموافقــة الدولــة علــى الالتزامــات الدولیــة وإعــلان  انــب،الأجوالممثلــین الدبلوماســیین واســتقبال الدبلوماســیین 

مـن الدسـتور یوضـح  ٩٩الحرب والسلام بعد إذن مسبق من البرلمان. والحل المنصوص علیه في المادة 
 من قبل رئیس الكونجرس.

مــن الدســتور الإســباني بأنــه توقــع أعمــال الملــك مــن قبــل رئــیس الحكومــة وفــي  ٦٤وجــاء فــي المــادة 
وفـي الفقـرة الثانیـة مـن  ،كذلك اقتراح وتسمیة رئـیس الحكومـة المختصین،ل الوزراء من قببعض الحالات 

نفــس المــادة أن الأشــخاص الــذین یوقعــون بجانــب توقیــع الملــك یصــبحون مســؤولین عــن أعمــال الملــك. 
 بعض أعمال الملك من التوقیع حیثُ جاء فیها أن للملك أن یعین بحریة المـدنیین ٦٥/٢واستثنت المادة 

 سكریین الملحقین بالقصر الملكي وله أن یعفیهم من التزاماتهم.والع

 وتعدیلاته اللاحقة: ١٨٣١دستور مملكة بلجیكا لعام  -سابعاً 

وأجریــت علیــه تعــدیلات كثیــرة كــان  ١٨٣١وضــع الدســتور البلجیكــي فــي القــرن التاســع عشــر عــام 
ـــــــــــمــن دول العــالم عنــد وض اً واســتلهمته كثیــر  ،٢٠١٢آخرهــا عــام  ـع دســاتیرها منهــا الدســـ ـتور العثمانـــــــــــــ ي ـــــ

كما سنرى فـي الفقـرات  ١٩٥٢حتى دساتیر القرن العشرین ومن بینها الدستور الأردني لعام  ١٨٧٦عام 
 القادمة.

وجــاء فــي  مســؤولون،مــن الدســتور البلجیكــي أن شــخص الملــك مصــون ووزراؤه  ٨٨جــاء فــي المــادة 
فـــي جمیـــع الأحـــوال أوامـــر الملـــك الشـــفویة والخطیـــة لا تعفـــي الـــوزراء مـــن ور أنـــه مـــن الدســـت ١٠٢المـــادة 

مــن الدســتور بــأن الملــك یمــارس  ١٠٥المســؤولیة. فیمــا یتعلــق باختصاصــات الملــك فقــد جــاء فــي المــادة 
 الاختصاصات التي یخوله إیاها الدستور والقوانین الخاصة الصادرة بموجب الدستور.
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مـن الدسـتور بـأن جمیـع أعمـال الملـك لـیس لهـا  ١٠٦فـي المـادة  فقـد جـاءأما أعمـال الملـك الخطیـة 
 أثر إذا كانت غیر موقعة من قبل الوزیر والذي بموجب هذا التوقیع یتحمل المسؤولیة.

ة بعــض النصــوص الدســتوریة إلا أنّ نــصَّ المــادة  اكتفــى بتوقیــع أي وزیــر  ١٠٦نلاحــظ أنــه رغــمَ دقــّ
 الملك. ولیس الوزیر المختصّ بموضوع عمل

 دستور المملكة الأردنیة الهاشمیة: -ثامناً 

وأخـذ كـذلك  البرلمـاني،من الدساتیر العالمیة التي تبنت النظام النیابي  ١٩٥٢الدستور الأردني لعام 
ویؤكد ذلك ما جاء في المادة الأولى من الدستور بأن المملكة الأردنیـة الهاشـمیة  ،بشكل الحكومة الملكي

والشـعب الأردنـي جـزء مـن الأمـة  منـه،دة ملكها لا یتجزأ ولا ینـزل عـن شـيء ذات سیادولة عربیة مستقلة 
والملكیـة  المطلقـة،وبذلك نبذ الدسـتور الأردنـي فكـرة الملكیـة  وراثي،العربیة ونظام الحكم فیها نیابي ملكي 

 في الأردن بها بعض السمات والخصائص المشابهة لمثیلاتها في الدول الأوروبیة.

الأمــة  -١مــن الدســتور مــا یلــي: " ٢٤دة الأولــى مــن الدســتور جــاء فــي المــادة نص المــااســتجابة ل ــ
تمــارس الأمــة ســلطاتها علــى الوجــه المبــین فــي هــذا الدســتور". وقــد جمعــت أحكــام  -٢مصــدر الســلطات 

من الدسـتور  ٢٦العناصر الأساسیة لقاعدة التوقیع الوزاري المجاور حیثُ جاء في المادة  ١٩٥٢دستور 
وبمـا أن الملـك  ،ط السلطة التنفیذیة بالملك ویتولاهـا بواسـطة وزرائـه وفـق أحكـام هـذا الدسـتوري: "تناما یل

من الدستور بأنه "یتولى مجلس الوزراء  ٤٥/١یتولى السلطة التنفیذیة بواسطة الوزراء فقد جاء في المادة 
عهـد بـه مـن تلـك الشـؤون هـد أو یمسـؤولیة إدارة جمیـع شـؤون الدولـة الداخلیـة والخارجیـة باسـتثناء مـا قـد ع
ــتور أو أي قـــانون إلـــى أي شـــخص أو هیئـــة أخـــرى" ــاً لهـــذا الـــنص فقـــد قـــررت  ،بموجـــب هـــذا الدسـ وتطبیقـ

 إسناد اختصاصات مهمة للملك یمارسها بشكل مباشر. ٣٩إلى  ٣١نصوص الدستور في المواد من 

ــوزر  ــیس الـ ــع رئـ ــدةً بتوقیـ ــات مقیـ ــذه الاختصاصـ ــة هـ ــتور ممارسـ ــل الدسـ ــد جعـ ــو وقـ ــوزراء اء والـ زیر أو الـ
واستثنى ممارسـة بعـض الاختصاصـات مـن قاعـدة التوقیـع  ٢٠١٦ولكنه عاد في عام  ،المختصین علیها

ت المــادة  ) مــن ٢مــن الدســتور علــى مــا یلــي: (مــع مراعــاة أحكــام الفقــرة ( ٤٠الــوزاري المجــاور حیــث نصــّ
لملكیـة موقعـة مـن رئـیس الـوزراء رادة اوتكـون الإ ملكیة،یمارس الملك صلاحیاته بإرادة  -١هذه المادة): "

یمــارس  -٢یبــدي الملــك موافقتــه بتثبیــت توقیعــه فــوق التواقیــع المــذكورة.  المختصــین،والــوزیر أو الــوزراء 
الملك صـلاحیاته بـإرادة ملكیـة دونَ توقیـع مـن رئـیس الـوزراء والـوزیر أو الـوزراء المختصـین فـي الحـالات 

تعیــین رئـیس مجلــس الأعیـان وأعضــائه وحــل  -ائــب الملـك جتعیـین ن -اختیــار ولـي العهــد ب  -التالیـة: أ
تعیین رئیس المجلس القضائي وقبول  -المجلس وقبول استقالة أو أعفاء أي من أعضائه من العضویة د 

تعیـین قائـد الجـیش ومـدیر -تعیین رئـیس المحكمـة الدسـتوریة وأعضـائها وقبـول اسـتقالاتهم و -استقالته هـ
 هاء خدماتهم".درك وإنالمخابرات ومدیر ال
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مــن الدســتور بأنــه "یوقــع رئــیس الــوزراء والــوزراء قــرارات مجلــس الــوزراء  ٤٨كــذلك جــاء فــي المــادة 
وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصدیق علیها في الأحوال التي ینص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام 

 وزراء كلٌ في حدود اختصاصه".راء والوینفذ هذه القرارات رئیس الوز  ،وضع بمقتضاه على وجوب ذلك

وقراءة النص الأخیر تعني أن هناك بعض الاختصاصات لا یباشرها الملك بمفرده إنما تمارس عن 
ویحـــق للملـــك أن یعتـــرض علـــى هـــذه  ،طریــق قـــرارات تصـــدر مـــن مجلـــس الـــوزراء ویصـــادق علیهـــا الملـــك

یــث لــم یحــدد الدســتور مــدة معینــة ح ،لیهــاالقــرارات ویطلــب إعــادة النظــر بهــا لا بــل یملــك رفــض التوقیــع ع
مـن الدسـتور التـي حـددت مـدة سـتة أشـهر  ٩٣/٣للتصدیق من قبل الملك علـى غـرار مـا جـاء فـي المـادة 

للاعتـــراض علـــى مشـــاریع التـــي وافـــق علیهـــا البرلمـــان وترفـــع لـــه للتصـــدیق علیهـــا وإذا مضـــت المـــدة دون 
 اعتراض اعتبرت في حكم المصدقة.

للملك نوعین من الاختصاصات: بعضها تطبق علیها قاعـدة التوقیـع حظ أن على ضوء ما سبق نلا
 والبعض الآخر مستثناة من أحكام قاعدة التوقیع الوزاري. المجاور،الوزاري 

 ١٩٥٢الأعمال التي تخضع للتوقیع الوزاري المجاور في الدستور الأردني لعام : المبحث الأول

النیابیة البرلمانیة حول تحدید الحالات التـي تتطلـب النظم  تختلف الأنظمة الدستوریة في الدول ذات 
ففي الأنظمة النیابیة البرلمانیة التقلیدیة وعلى رأسها بریطانیـا  فیها،تطبیق قاعدة التوقیع الوزاري المجاور 

یقتصـــر دور رئـــیس الدولـــة علـــى مجـــرد دور أدبـــي حیـــث أن توقیعـــه علـــى القـــرارات الصـــادرة عـــن مجلـــس 
نه لا یملـك مـن الناحیـة الدسـتوریة رفـض التوقیـع علیهـا. وهنـاك أنظمـة برلمانیـة لا شكلیة لأالوزراء مجرد 

تجعل من مركز رئیس الدولة مجـرّد شـرف إنمـا تسـند إلیـه اختصاصـات هامـة ومـؤثرة یشـترك مـن خلالهـا 
 مع الحكومة اشتراكاً فعلیاً في إدارة شؤون الحكم.

مـــــح نظـــــام برلمـــــاني یمـــــارس فیـــــه الملـــــك ت ملارسـ ــــأ ،١٩٥٢أحكـــــام الدســـــتور الأردنـــــي فـــــي العـــــام 
ــة ــبغة إداریــ ــها ذو صــ ــات بعضــ ــیة ،اختصاصــ ــبغة سیاســ ــر ذو صــ ــبعض الآخــ ــذه  ،والــ ــك هــ ــارس الملــ ویمــ

والقاعــدة العامــة أن یمــارس  للدولــة،وكــذلك باعتبــاره رئیســاً  ،الاختصاصــات باعتبــاره رئیســاً لــلإدارة العامــة
وذلــك بــإرادة ملكیــة  ،مــن الدســتور ٤٠دة وق المــاالملــك هــذه الاختصاصــات بواســطة وزرائــه حســب منط ــ

موقعـــة مـــن رئـــیس الـــوزراء أو الـــوزیر أو الـــوزراء المختصـــین. وهـــذه الاختصاصـــات تـــارةً یمارســـها الملـــك 
بموجـب سـلطة تقدیریـة وتــارّةً أخـرى بموجـب ســلطة تنفیذیـة بنـاءً علــى قـرارات ترفـع لــه مـن مجلـس الــوزراء 

 للتصدیق علیها.
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اري تطبــق فــي النظــام النیــابي البرلمــاني الأردنــي فــي جمیــع الحــالات التــي یــع الــوز كانــت قاعــدة التوق
وبعد التعـدیلات الدسـتوریة التـي جـرت فـي الأردن بعـد  الوزراء،تتطلب تفاهُماً مشتركاً بین الملك ومجلس 

بــدأت هــذه الحــالات تتراجــع فــي امتــدادها وســنعالجها هنــا فــي المجــالات التــي یمــارس فیهــا  ٢٠١١عــام 
لطاته الدســتوریة مــن حیــثُ مجــال الوظیفــة التنفیذیــة وفــي مجــال الوظیفــة التشــریعیة وفــي مجــال الملــك س ــ

 الوظیفة القضائیة.

ســـندرس ســـلطات الملـــك التقدیریـــة فـــي مطلـــب أول ونـــدرس ســـلطات الملـــك الدســـتوریة المشـــتركة مـــع 
 السلطات العامة في الدولة في مطلب ثانٍ.

قیع الوزاري المجاور عند ممارسة الملك سلطاته الدستوریة دة التو حالات تطبیق قاع: المطلب الأول
 التقدیریة 

ســنبحث فــي هــذا المطلــب ســلطات الملــك فــي مجــال الوظیفــة التنفیذیــة والوظیفــة التشــریعیة والوظیفــة 
 القضائیة.

 أولاً: سلطات الملك التقدیریة في مجال الوظیفة التنفیذیة

ــال الوظ ــي مجـ ــي الأردن فـ ــك فـ ــارس الملـ ــة التیمـ ــة التنفیذیـــة یفـ ــق بالأنظمـ ــة تتعلـ ــلطة تقدیریـ ــة سـ نفیذیـ
 وتشكیل الحكومة وإقالتها وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.

الأنظمة التنفیذیـة: نشـأ اختصـاص رئـیس الدولـة فـي هـذا المجـال اسـتناداً إلـى عـرف دسـتوري مفسـر  -أ
عــبء تنفیــذ القــوانین علــى رئــیس  أن یقــع الــذي نــص علــى ١٨٧٥تولــد فــي فرنســا فــي ظــل دســتور 

 .)١(الجمهوریة

ــه یكـــاد یكـــون مـــن  ــوانین لأنـ ــیر تنفیـــذ القـ ــیلیة اللازمـــة لتیسـ ــام التفصـ ــة تـــأتي بالأحكـ والأنظمـــة التنفیذیـ
الصعب على السلطة التشریعیة أن تقر التفصیلات المتشعبة في القانون. كما أن الأنظمة التنفیذیة تلتزم 

ن إلغــاء أو تعــدیل أو أن تتضــمن أحكامــاً أصــلیة جدیــدة لــم یــنص علیهــا فصــله دو حــدود القــانون الــذي ت
مــن الدســتور التــي  ٣١القــانون الــذي تســتند إلیــه. وقــد تقــرر هــذا الحــق فــي الأردن للملــك بموجــب المــادة 

تنصّ على ما یلي:" الملك یصدق على القوانین ویصدرها ویأمر بوضـع الأنظمـة اللازمـة لتنفیـذها بشـرط 
مــا یخــالف أحكامهــا" وتحكــم قاعــدة التوقیــع الــوزاري عملیــة إصــدار الأنظمــة التنفیذیــة فــي تتضــمن  أن لا

ــة مــــن الملــــك والــــوزیر أو الــــوزراء  الأردن، ــة التنفیذیــــة موقعــ ــة تتضــــمن الأنظمــ بحیــــثُ تصــــدر إرادة ملكیــ
 المختصین.

 
 .٣٦ندریة، ص) د. متولي عبد الحمید وآخرون، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الإسك١(
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ى للقــوات د الأعل ــمــن الدســتور الأردنــي علــى أنّ "الملــك هــو القائ ــ ٣٢قیــادة الجــیش: تــنصُّ المــادة  -ب 
البریة والبحریة والجویة" هذا الاختصاص تنص علیه العدیـد مـن دسـاتیر دول العـالم, وذلـك امتـداداً 
لما كان معمولاً بـه فـي العصـور القدیمـة والحدیثـة حیـث كـان رؤسـاء الـدول هـم قـادة الجـیش, ولكـن 

بـوزراء مثـل وزیـر  ة الـدولتطور الفنون العسكریة, ووسائل الحرب الحدیثة أدى إلى أن یسـتعین قـاد 
الدفاع وبرؤساء للجیوش البریة والجویة والبحریة, وتتحمل الحكومة في النهایـة نتـائج القـرارات التـي 
تتحقــق مــن قبــل رئــیس الدولــة بحیــثُ تخضــع تلــك القــرارات للتوقیــع مــن قبــل رئــیس الــوزراء والــوزیر 

 .)١(المختص وهو وزیر الدفاع
مـن الدسـتور الأردنـي  ٣٣اهـدات والاتفاقـات: نصـت المـادة ام المعإعلان الحـرب وعقـد الصـلح وإبـر  -ج

على أن "الملك هو الذي یعلن الحرب ویعقد الصلح ویبرم المعاهدات والاتفاقـات" ویتفـق نـص هـذه 
المــادة مــع المــادة التــي ســبقتها التــي جــاء فیهــا أن الملــك هــو القائــد الأعلــى للقــوات البریــة وللبحریــة 

 والجویة.

 الصـلح،قـود الجـیش فـي الـبلاد هـو الـذي یقـرر إمكانیاتـه لخـوض الحـرب وعقـد نه مـن یومبرر ذلك أ

فإنــه یمــارس هــذا الحــق عــن طریــق  ،وكــون الملــك هــو رئــیس الســلطة التنفیذیــة المكلفــة بالــدفاع عــن الــبلاد 
 مــن الدســتور لــم یفــرق بــین الحــرب الدفاعیــة ٣٣الــوزارة التــي تكــون مســؤولةً أمــام البرلمــان. ونــص المــادة 

علــى أن" الأمیــر یعلــن  ١٩٦٢) مــن الدســتور الكــویتي لعــام ٦٨الهجومیــة. وقــد نصــت المــادة ( والحــرب 
مــن الدســتور المصــري لعــام  ٤٦الحــرب الدفاعیــة بمرســوم أمــا الحــرب الهجومیــة فمحرمــة". كــذلك المــادة 

ــرع  ١٩٢٣ ــرر المشــ ــان". ومبــ ــة البرلمــ ــتم بموافقــ ــب أن یــ ــة یجــ ــلان الحــــرب الهجومیــ ــى أن "إعــ نصــــت علــ
والحـرب الدفاعیـة تتطلـب التصـرف  مسـتبعدة،ي الأردني هو أن الحرب الهجومیة من قبـل الأردن الدستور 
 كذلك عقد الصلح فإنّه یتم من قبل الملك بمشاركة الحكومة. الفوري،

التـي لا یترتـب علیهـا تحمـل خزانــة  والاتفاقـات،أعطـى الـنص الدسـتور للملـك حـق إبـرام المعاهــدات 
لأنه إذا كانت المعاهدات أو  الخاصة،أو مساس في حقوق الأردنیین العامة أو لنفقات الدولة شیئاً من ا

الاتفاقات ترتـب شـيء مـن ذلـك فهـي بحاجـة إلـى تصـدیق مـن مجلـس الأمـة الأردنـي وذلـك حسـب الفقـرة 
 من الدستور. ٣٣الثانیة من المادة 

وهـذا  الأولـى،ع بـالأحرف والتوقی ـتتولى عادةً الحكومة المفاوضات عنـد إبـرام المعاهـدات والاتفاقـات 
لـذلك یصـادق الملـك  للخطـر،العمل على قدر كبیر من الأهمیة یمكن من خلاله تعریض مصالح الأمة 

 على المعاهدات بتوقیع وزاري مجاور من قبل رئیس الوزراء والوزیر أو الوزراء المختصین.

 
 .٢٤٧ص ،١٩٥٦ ،السید، النظم الدستوریة في الدول العربیة، القاهرة) د. صبري، ١(
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تصاصـات مماثلــة لمــا علــى اخ وقـد نــصّ الدسـتور الإســباني والدسـتور البلجیكــي ودســتور لكسـمبورغ
 .)١(نص علیه الدستور الأردني

 سلطات الملك التقدیریة في مجال الوظیفة التشریعیة: -ثانیاً 

ـوقـــد وردت اختصاصــــات الملـــك التقدیریــــة فـــي مج ـال الوظیفـــة التـــــــــــــــ مــــن  ٣٤شریعیة فـــي المــــادة ــــــــــــ
لذي یصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلـس لك هو االم -١حیثُ جاء فیها ما یلي: " ١٩٥٢تور ـــــــــدس

الملــك یــدعو مجلــس الأمــة إلــى الاجتمــاع ویفتتحــه ویؤجلــه ویفضــه وفــق  -٢النــواب وفــق أحكــام لقــانون, 
للملــك أن یحــل مجلــس الأعیــان أو یعفــي أحــد  -٤ ،للمــك أن یحــل مجلــس النــواب  -٣ ،أحكــام الدســتور

 أعضائه من العقوبة".

الأول: یتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس  ،ك هنــا فــي مجــالین رئیســیینات المل ــونلاحــظ أن اختصاص ــ
والثـاني: هـو حـل مجلـس النـواب  دوراتـه،النواب ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع وتأجیل جلساته وفضّ 

 والأعیان.

 ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع وافتتاح جلساته وتأجیلها وفض دوراته. النواب،انتخاب مجلس  -أ

ــو ا الملـــك ــذ هـ ــة لـ ــن أن تجـــري الانتخابـــات النیابیـ ــا،ي یقـــدر الظـــروف التـــي یمكـ ــى  خلالهـ ــتناداً إلـ واسـ
نصــوص قــانون الانتخــاب فقــد كــان مجلــس الــوزراء هــو الــذي یحــدد تــاریخ الانتخــاب ویعلنــه فــي الجریــدة 

) ١١(ن فإن هذا الأمر من صـلاحیات الهیئـة المسـتقلة للانتخابـات وذلـك بموجـب المـادة أما الآ الرسمیة،
.وفیمـا یتعلـق بـأمر إجـراء الانتخابـات فإنـه یـتم بـإرادة ٢٠١٢) لسـنة   ١١قانون الهیئة المسـتقلة رقـم ( من

 ملكیة موقعة من قبل الملك ورئیس الوزراء ووزیر الداخلیة.

وبعــد إجــراء الانتخابــات وإعــلان نتائجهــا فــإن المجلــس لا یجتمــع إلا بــإرادة ملكیــة موقعــة مــن رئــیس 
ویكــون الاجتمـــاع إمـــا بـــدورة عادیــة أو بـــدورة غیـــر عادیـــة التــي تـــتم بعـــد حـــلّ  خـــتص،المزیر الــوزراء والـــو 

وللملك الحق وبموجب تلـك النصـوص أن  الدستور،من  ٧٨, ٧٣البرلمان السابق وذلك بموجب المادتین 
إذا تبــین أن جــدول أعمــال مجلــس الأمــة بحاجــة إلــى الإرجــاء أو  الأمــة،یرجــئ أو یؤجــل جلســات مجلــس 

 ل ذلك یتم بإرادة ملكیة موقعة من رئیس الوزراء والوزیر المختصّ.أجیل وكالت

 

 

 
(1) Francis. D = La Fonction du Roi, Pouvoirs, n. 78. Paris. 1996. P. 43. 
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حلّ مجلسي النواب والأعیان: تعطـي بعـض الدسـاتیر حـق حـل البرلمـان إمـا لـرئیس الدولـة ویسـمى  -ب 
أو یعطى هذا الحق للناخبین في ظـل الدیمقراطیـة  حكومیاً،وإما للحكومة ویسمى حلاً  رئاسیاً،حلاً 
ــبه  ــر شــ ــم ة،المباشــ ــلاً ویســ ــعبیاً،ى حــ ــد  شــ ــین مؤیــ ــق بــ ــذا الحــ ــول هــ ــتوري حــ ــه الدســ ــم الفقــ ــد انقســ وقــ

 .)١(ومعارض 

مـــن الدســـتور حـــل  ٧٣عالجـــت المـــادة  ث الملـــك، حی ـــوقـــد أعطـــى الدســـتور الأردنـــي هـــذا الحـــق إلـــى 
مجلــس النــواب مــن قبــل الملــك مــن حیــث إجــراء الانتخابــات خــلال أربعــة أشــهر مــن تــاریخ الحــل وإلا عــاد 

وقـد قـرر المجلـس  ،ویكون الحل بإرادة ملكیة موقعة مـن رئـیس الـوزراء ووزیـر الداخلیـةمحلول. المجلس ال
بــأن الإرادة التــي صــدرت بحــل مجلــس النــواب كانــت غیــر مســتوفیة شــروطها  ١٩٥٥العــالي لتفســیر عــام 

 ٣٧كــذلك أوجبــت نصــوص الدســتور الأردنــي فــي المــادة  ،)٢(الدســتوریة لخلوهــا مــن توقیــع وزیــر الداخلیــة
فـلا یجـوز حـل  ،قرار الحل بحیث نصت المادة المذكورة على أنه "إذا حل مجلس النواب لسبب مـاتسبب 

ولكـن أحیانـاً  ،وذلـك علـى اعتبـار أنّ رئـیس الدولـة هـو حكـم بـین السـلطات  ،المجلس الجدید للسبب نفسه"
إذا قــرر موجــود ف ــیرجــع رئــیس الدولــة إلــى الحكــم الأصــلي وهــو الشــعب لإبــداء رأیــه فــي مجلــس النــواب ال

فإنه لا یجوز أن یحل المجلـس الجدیـد لـنفس السـبب الـذي حـل مـن  ،الشعب عن طریق صنادیق الاقتراع
وإلا أصــبح الحــل الجدیــد اعتــداءً علــى قــرار الشــعب, وهــذا مــا احتــاط إلیــه المشــرع  ،أجلــه المجلــس الســابق

كمـا أنـه لا  ،نتخابـات اریخ الاالدستوري الفرنسـي حیـث قـرر أن لا یحـل المجلـس الجدیـد خـلال سـنة مـن ت ـ
 .)٣(یجوز حل البرلمان في ظل الظروف الاستثنائیة

 سلطات الملك التقدیریة في مجال الوظیفة القضائیة: -ثالثاً 

أعطـــي المشـــرع الدســـتوري الملـــك ســـلطة تقدیریـــة فـــي مجـــال الوظیفـــة القضـــائیة متمـــثلاً بحـــق العفـــو 
أما  ،ملك حق العفو الخاص وتخفیض العقوبةلي: "للمن الدستور ما ی  ٣٨حیث جاء في المادة  ،الخاص 

 العفو العام فیقرر بقانون خاص".

والعفـــو بمفهومـــه الشـــامل هـــو نـــزول المجتمـــع عـــن حقـــه المترتـــب علـــى الجریمـــة أو عـــن بعـــض هـــذا 
فالعفو الخاص یتمثل برفع العقوبة   وعام،خاص   العفو،وجاء النص الدستوري متضمناً نوعین من  ،الحق

ولكــن العفــو  منهــا،فــراد معینــین رفعــاً كلیــاً أو جزئیــاً أو اســتبدال العقوبــة بعقوبــة أخــف ین أو أعــن فــرد مع ــ
ــاً أو أشــخاص  الخــاص لا یزیــل الصــفة الجرمیــة عــن الفعــل المجــرّم. أمــا العفــو فــلا یخــص شخصــاً معین

 
(1) Matter, P: La dissolution des assemblées Parlementaires, thése, Paris 1898. P. 20. 

Lauvaux. Ph. La dissolution des assemblées parlement aires. Paris, 1983. P. 47 et s. 

 .٥/١/١٩٥٦تاریخ ، ١٢٥٥) الجریدة الرسمیة، عدد ١) راجع قرار المجلس العالي لتفسیر الدستور رقم (٢(
 .١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام  ١٦و ١٢) راجع المادتین ٣(
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لأن لــك وذ  المجــرم،معینــین ویســقط العقوبــة ویســقط الجریمــة نفســها أي یزیــل الصــفة الجرمیــة عــن الفعــل 
ویصـدر عـن الجهـة المختصـة بتجـریم الأفعـال وهـي  بـالعفو،العفـو العـام لا یـتم إلا بموجـب قـانون خـاص 

 من الدستور الأردني. ٨/١وهذا فحوى المادة  ،)١(فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنصّ  البرلمان،

 لدســتوريومثلمـا أحـاط المشـرع ا الخـاص،مـن هنـا فـإن للملـك سـلطة تقدیریـة فـي ممارسـة حـق العفـو 

فـإن الملـك یمـارس العفـو الخـاص  الشـعب،العفو العام بصدوره بموجب قانون صـادر عـن البرلمـان ممثـل 
 العــدل،بــإرادة ملكیــة موقعــة مــن قبلــه ومــن رئــیس الــوزراء والــوزیر المخــتصّ الــذي یكــون فــي العــادة وزیــر 

مــع مـــن قـــیم د المجتوذلــك مـــن أجــل إقامـــة تـــوازن دســتوري بـــین مـــا تصــدره المحـــاكم مـــن أحكــام ومـــا یســـو 
ن إواعتبـــارات تـــنم عـــن رغبـــة الهیئـــة الاجتماعیـــة بالتســـامح أو تخفیـــف العقوبـــة عـــن أفعـــال معینـــة حیـــثُ 

 العقوبة في حد ذاتها هي ردة فعل المجتمع على الفعل المجرم؟

 سلطات الملك الدستوریة المشتركة مع السلطات العامة: المطلب الثاني

تصاصــــات تختلـــف عـــن اختصاصـــاته التـــي یمارســــها ردنـــي اخیمـــارس الملـــك بموجـــب الدســـتور الأ
 المختصـین،یباشرها بإرادة ملكیة موقعـة مـن رئـیس الـوزراء والـوزیر أو الـوزراء  التقدیریة،بموجب سلطاته 

 أو القضاء. والبرلمان،ولكن هذه الاختصاصات تتطلب صدور قرار صادر عن مجلس الوزراء 

 ع مجلس الوزراءشتركة ماختصاصات الملك الدستوریة الم -أولاً 

مـن الدسـتور سـلطات تقدیریـة فـي مجـال  ٤٥, ٢٦بیّنّا فیما سبق أن الملك یمارس بموجـب المـادتین 
ولكـــن هنـــاك قـــرارات تصـــدر مـــن مجلـــس الـــوزراء ترفـــع للملـــك للتصـــدیق علیهـــا عنـــدما  التنفیذیـــة،الوظیفـــة 

لدســتور بقولهــا "یوقــع مــن ا ٤٨وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة  بشــأنها،یتطلــب الأمــر صــدور إرادة ملكیــة 
رئیس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصدیق علیهـا. فـي الأحـوال 

وینفــذ هــذه القــرارات  ذلــك،التــي یــنص هــذا الدســتور أو أي قــانون أو نظــام وضــع بمقتضــاه علــى وجــوب 
 رئیس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه".

حكام الدستور الأردني الاختصاصات التي یباشرها مجلـس الـوزراء وتتطلـب صـدور إرادة نت أبی وقد 
ملكیــة فیهــا وهــي إصــدار الأنظمــة المســتقلة فــي الظــروف العادیــة وفــي الظــروف الاســتثنائیة: وهــي عبــارة 

 
(1) Tedechi. G. Le contreseing ministeriel sous Les diverses constitutions Francais et 

étrangeres, K.D.P. Paris, 1945. Pp. 461 et s. 
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 مــن أي هــي تعــد عمــلاً تشــریعیاً  مجــردة،عــن قــرارات صــادرة عــن الســلطة التنفیذیــة وتنشــئ قواعــد عامــة 
 .)١(ویطلق علیها تشریعاً فرعیاً أو ثانویاً وتتبع أحكام التشریع العادي الموضوعیة،ناحیة ال

أنظمة المصالح المستقلة: یستند حق السلطة التنفیذیة في إصدار هذه الأنظمة إلى أحكام الدستور  -أ
ومجلــس  منــه تــنص علــى أن "تعــین صــلاحیات رئــیس الــوزراء أو الــوزراء ٤٥/٢فالمــادة  ،الأردنــي

مــن  ١١٤كــذلك جــاء فــي المــادة  ،الــوزراء بأنظمــة یضــعها مجلــس الــوزراء ویصــدق علیهــا الملــك"
ــیص  ــة تخصـ ــل مراقبـ ــن أجـ ــة مـ ــع أنظمـ ــك أن یضـ ــة الملـ ــوزراء بموافقـ ــى أن "لمجلـــس الـ ــتور علـ الدسـ

مــن الدســتور علــى  ١٢٠الأمــوال العامــة وإنفاقهــا وتنظــیم مســتودعات الحكومــة" كــذلك تــنص المــادة 
ــة الهاشــــمیةســــیمات اأن "التق ــا  ،لإداریــــة فــــي المملكــــة الأردنیــ وتشــــكیلات دوائــــر الحكومــــة ودرجاتهــ

وأســـمائها ومنهـــاج إدارتهـــا وكیفیـــة تعیـــین المـــوظفین وعـــزلهم والإشـــراف علـــیهم وحـــدود صـــلاحیاتهم 
 واختصاصاتهم تعین بأنظمة یصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك".

ي الأردن مــن أجــل إنشــاء المرافــق العامــة تصــدرُ ف ــیتضــح مــن النصــین الســابقین أن الأنظمــة 
بحیـــثُ یصـــدر النظـــام مـــن قبـــل  الـــوزراء،وبشـــكل مشـــترك بـــین الملـــك ومجلـــس  ،وتنظیمهـــا وترتیبهـــا

الذي له الحق بأن یصادق على تلك الأنظمة أو یرفضـها إذا  الملك،مجلس الوزراء ویصادق علیه 
أت الإدارة أن تلـــك المرافـــق غیـــر إذا ارت ـــكانـــت لا تهـــدف إلـــى تـــأمین خـــدمات ذات منفعـــة عامـــة. و 

متجاوبة مع المنفعة العامة فلها الحق بإجراء التعـدیل علـى تلـك الأنظمـة بالشـكل الـذي تـراه مناسـباً 
 .)٢(مع متطلبات المنفعة العامة

تعجز التشریعات العادیة عـن مواجهـة  عارضة،أنظمة حالة الطوارئ: تلم بالدول ظروف استثنائیة  -ب 
ــذه  ــروف،هــ ــدها  الظــ ــذه عنــ ــة هــ ــعة لمواجهــ ــتثنائیة واســ ــات اســ ــة اختصاصــ ــلطة التنفیذیــ ــى للســ تعطــ

ولكــن أغلــب دســاتیر الــدول أخضــعت اختصاصــات الســلطة التنفیذیــة الاســتثنائیة لمبــدأ  الظــروف،
وأن تتدخل السلطة التنفیذیـة لمواجهـة الظـروف الاسـتثنائیة عنـدما لا یسـتطیع البرلمـان  المشروعیة،

 .)٣(لك الظروفواجهة تالتدخل بشكل فعال لم

 
الـــنظم السیاســیة والدســـتور  محســن،د. خلیــل  راجـــع:كــذلك  بعـــدها.ومــا  ٦٢٠ص  ســابق،مرجـــع  الحیــاري،) د. عــادل ١(

 وما بعدها. ٨٥٥ص م،١٩٧٥ ،بیروت –دار النهضة العربیة  اللبناني،

... الـخ وآخرهـا  ١٩٩٨- ١٩٨٢ -١٩٦٦الأردن أنظمة خدمة مدنیة عدیدة تعـدل بـین فتـرة وأخـرى عـام ) صدرت في ٢(
 .٢٠٢٠) لسنة ٩نظام الخدمة المدنیة رقم (

راقي دراسة مقارنة في النظام الع الطوارئ،الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حالة  بریوتي،) راجع حقي إسماعیل ٣(
 .٢١ص ،١٩٨١ ،القاهرة العربیة،دار النهضة  –ني والمصري والأنجلوسكسو 
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وقد احتـاط المشـرع الدسـتوري الأردنـي لهـذه الاسـتثناءات فجعـل قـرارات مجلـس الـوزراء فـي الظـروف 
وإن كانت لا تمنعرقابة البرلمـان كرقابـة سیاسـیة ولكـن الإجـراء المتبـع  الملك،الاستثنائیة تخضع لتصدیق 

 ١٢٥, ١٢٤صــت علیــه المادتــان ذا مــا نهــو أن یصــدر قــرار مجلــس الــوزراء ویصــدر بــه إرادة ملكیــة. وه ــ

 من الدستور.

من الدستور موضوع إعلان العمل بقـانون الـدفاع  ١٢٤إعلان العمل بقانون الدفاع: عالجت المادة  -
بما یلي: "إذا حدث ما یستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فیصدر قانون باسم قـانون 

یعینـــه القـــانون لاتخـــاذ التـــدابیر والإجـــراءات ص الـــذي الـــدفاع تعطـــى بموجبـــه الصـــلاحیة إلـــى الشـــخ
الضروریة بما في ذلك صلاحیة وقف قوانین الدولة العادیة لتأمین الدفاع عـن الـوطن ویكـون قـانون 

 الدفاع نافذ المفعول عندما یعلن عن ذلك بإرادة ملكیة تصدر بناءً على قرار مجلس الوزراء".

وأن یصـــدر قــرار مـــن  طــوارئ،لـــدفاع هــو حـــدوث قــانون ایتطلــب الــنص الدســـتوري لإعــلان العمـــل ب
مجلس الوزراء وصدور إرادة ملكیة یصبح بموجبها قانون الدفاع نافذ المفعول. ویوضح الـنص الدسـتوري 
امتــداد نطــاق قاعــدة التوقیــع الــوزاري المجــاور حتــى فــي حالــة حــدوث خلــل فــي التــوازن الدســتوري عنــدما 

یات الســلطة التنفیذیــة ولكــن رغــم ذلــك یبقــى مبــدأ الشــرعیة یع صــلاحتــؤدي الظــروف الاســتثنائیة إلــى توس ــ
وأن تلتـزم بالهـدف  والقضـائیة،وتبقى السلطة التنفیذیة مسؤولة عن أعمالها من الناحیتین السیاسـیة  قائماً،

صــدرت إرادة الملكیــة بتفعیــل قــانون الــدفاع فــي  ١٧/٣/٢٠٢٠المحــدد لهــا هــو الــدفاع عــن الــوطن. وفــي 
 ء الكورونا.جهة وباالأردن لموا

فـي حالـة حـدوث طـوارئ -١) مـن الدسـتور مـا یلـي: "١٢٥إعلان الأحكام العرفیة: جاء فـي المـادة ( -
خطیــرة یعتبــر معهــا أن التــدابیر والإجــراءات بمقتضــى المــادة الســابقة مــن هــذا الدســتور غیــر كافیــة 

یـة الأحكـام العرفیـة فـي ادة ملكللدفاع عن المملكة فللملك بناءً على قرار مجلس الـوزراء أن یعلـن بـإر 
عنـد إعـلان الأحكـام العرفیـة للملـك أن یصـدر بمقتضـى  -٢ ،جمیع أنحاء المملكة أو أي جزء منهـا

إرادة ملكیة تعلیمات قد تقتضي الضرورة بها لأغراض الـدفاع عـن المملكـة بقطـع النظـر عـن أحكـام 
ةً للمســؤولیة القانونیــة مــات عرض ــأي قــانون معمــول بــه ویظــل جمیــع الأشــخاص القــائمین بتلــك التعلی

التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانین إلى أن یعفوا من تلك المسؤولیة بقانون خـاص یوضـع 
 لهذه الغایة".

من الدستور شروط تطبیق قاعدة التوقیـع الـوزاري المجـاور فـي  ١٢٥حددت الفقرة الأولى من المادة 
یــة بــإعلان الأحكــام العرفیــة بنــاءً علــى قــرار مــن مجلــس ادة ملكوتتمثــل بصــدور إر  العرفیــة،ظــل الأحكــام 

الــوزراء. وأجــاز المشــرع الدســتوري فــي الفقــرة الثانیــة مــن نفــس المــادة للملــك أن یصــدر تعلیمــات تقضــي 
بقطــع النظــر عــن أحكــام أي قــانون معمــول بــه ســواء كــان الدســتور أو  ،الضــرورة بهــا للــدفاع عــن الــوطن
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 ،هنا یتضح أنه على الرغم من أن الأحكام العرفیة من طبیعة قانون الدفاعو  ،نظمةالقوانین العادیة أو الأ
ومـا ینطـوي علیـه هـذا التركیـز مـن  ،من حیث تركیـز الـوظیفتین التشـریعیة والتنفیذیـة بیـد السـلطة التنفیذیـة

ون ظـل قـان وهـذا فـي ،تحدید للحقوق والحریات وإبعاد القوانین والأنظمة المعمول بها في الظروف العادیـة
الـــدفاع, ولكـــن فـــي ظـــل الأحكـــام العرفیـــة فإنـــه یجـــوز الخـــروج علـــى جمیـــع النصـــوص القانونیـــة بمـــا فیهـــا 

ولم یحدد المشرع الدستوري شروط شـكلیة لصـدور التعلیمـات مـثلاً أن تصـدر بموجـب قـرار مـن  ،الدستور
فقـد  ،روعیةولكـن حفاظـاً علـى مبـدأ المش ـ ،مجلس الوزراء وإرادة ملكیة وإنمـا بموجـب سـلطة تقدیریـة للملـك

ــى  ــب علـ ــا یترتـ ــات ومـ ــك التعلیمـ ــائمین بتلـ ــخاص القـ ــى الأشـ ــة علـ ــؤولیة كاملـ ــتوري المسـ ــنّص الدسـ ــل الـ جعـ
وأن یكون البرلمان هو صاحب الصلاحیة فـي إعفـاء  ،أعمالهم من مسؤولیة أثناء تنفیذ التعلیمات الملكیة

 قانون عفو عام یصدر بهذا الموضوع. هؤلاء القائمین مع تنفیذ التعلیمات وبموجب 

 اختصاصات الملك الدستوریة المشتركة مع مجلس الأمة -ثانیاً 

) مـن الدسـتور أن السـلطة التشـریعیة ٢٥بینَّا سابقاً أنّ أحكـام الدسـتور الأردنـي قـد بینـت فـي المـادة (
اب. وبینـت كـذلك تتكـون مـن الملـك ومجلـس الأمـة الـذي یتكـون مـن مجلسـي الأعیـان والنـو  مركبـة،سلطة 
 وإصـدارها،) من الدستور أن دور الملك في العملیة التشریعیة یتمثل بالتصـدیق علـى القـوانین ٣١المادة (

وبینــت أحكــام الدســتور أن للملــك وللأغلبیــة فــي مجلــس النــواب دعــوة مجلــس الأمــة إلــى الانعقــاد فــي دورة 
 استثنائیة وهي كالآتي:

 القـانون،یقصد بالتصدیق موافقـة رئـیس الدولـة علـى مشـروع  حق التصدیق على القوانین وإصدارها: -أ

وهو مرحلة ضروریة ضمن مراحل العملیة التشریعیة وبممارسته یصـبح مشـروع القـانون قانونـاً قـابلاً 
 للتطبیق من قبل السلطة لقضائیة والتنفیذ من قبل السلطة التنفیذیة.

مــة حــق رئـیس الدولــة فــي التصــدیق علــى ولكـن الاخــتلاف بــین فقهــاء القــانون الدسـتوري هــو حــول قی
القــوانین ســـواء كانـــت عادیــة أم دســـتوریة. فـــإذا كـــان حقــاً مطلقـــاً یصـــبح رئـــیس الدولــة شـــریكاً فـــي العملیـــة 

فإنـه لا  الدولـة،وإذا كان حق التصدیق یتمثل بالاعتراض التوقیفي من قبل رئیس  البرلمان،التشریعیة مع 
ه یمكــن التغلــب علــى هـــذا الاعتــراض بوســائل دســتوریة یقررهـــا یصــبح شــریكاً فــي العملیــة التشـــریعیة لأ نــّ

 .)١(المشرّع الدستوري

 
دور رئــیس الدولــة فــي الأنظمــة البرلمانیــة المعاصــرة فــي حفــظ التــوازن بــین الســلطات "دراســة  عــواد،فهــد  العمــرو،) د. ١(

 وما بعدها. ٣٣٩ص م،٢٠١٥جامعة عین شمس ,  دكتوراه،رسالة  ،مقارنة"



 أ.د أمین سلامة العضایلة                          وتعدیلاته (دراسة مقارنة) ١٩٥٢أحكام قاعدة التوقیع الوزاري المجاور في الدستور الأردني لعام 
         

 

 ۱٦۸ 

ــة وبـــالاعتراض  ــبة للقـــوانین العادیـ ــالاعتراض التـــوقیفي بالنسـ ــتور الأردنـــي بـ ــذت أحكـــام الدسـ ــد أخـ وقـ
ت المــادة  الدســتور،المطلــق فیمــا یتعلــق بتعــدیل  مــن الدســتور علــى أن "الملــك یصــدق علــى  ٣١فقــد نصــّ

 ین ویصدرها...".القوان

ــادة  ت المـ ــّ ــا نصـ ــان  ٩١كمـ ــره المجلسـ ــانون إلا إذا أقـ ــدر قـ ــي: "... ولا یصـ ــا یلـ ــى مـ ــتور علـ ــن الدسـ مـ
كل مشروع  -١من الدستور إجراءات عملیة التصدیق بقولها:  ٩٣وقد بینت المادة  ،وصدّق علیه الملك"

إذا لـم یـر الملـك التصـدیق  -٣.. .-٢قانون أقرّه مجلسا الأعیان والنواب یرفع إلى الملك للتصـدیق علیـه 
على القانون فَلَه في غضون ستة أشهر من تاریخ رفعه إلیه أن یـرده إلـى المجلـس مشـفوعاً ببیـان أسـباب 

وإذا رد مشــروع أي قــانون (مــا عــدا الدســتور) خــلال المــدة المبینــة فــي الفقــرة الســابقة  -٤عــدم التصــدیق 
موافقة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منهم كل من المجلسـین وجـب وأقرّه مجلسا الأعیان والنواب مرّة ثانیة ب

عندئــذٍ إصــداره وفــي حالــة عــدم إعــادة القــانون مصــدقاً فــي المــدة المعینــة فــي الفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة 
 یعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق".

العادیـة ولكـن الفقـرة  حق الاعتراض التوقیفي إلى رئیس الدولة على القوانین ٩٣لقد أوضحت المادة 
من الدستور بقولها:  ١٢٦الرابعة منها استثنت الدستور من أحكام هذه المادة وهذا ما نصت علیه المادة 

تطبق الأصول المبینة في هذا الدستور بشأن مشاریع القوانین على أي مشـروع لتعـدیل هـذا الدسـتور  -١
أعضـاء كـل مـن مجلسـي الأعیـان والنـواب وفـي حالـة ویشترط لإقرار التعدیل أن تجیزه أكثریة الثلثین مـن 

) من هذا الدسـتور یشـترط لإقـرار التعـدیل أن تجیـزه أكثریـة الثلثـین مـن ٩٢اجتماع المجلسین وفقاً للمادة (
الأعضــاء الــذین یتــألف مــنهم كــل مجلــس وفــي كلتــا الحــالتین لا یعتبــر نافــذ المفعــول مــا لــم یصــدق علیــه 

 الملك".

من الدستور والـذي یمكـن  ٩٣ن للملك حقّ الاعتراض التوقیفي بموجب المادة من هنا یمكن القول أ
وللملــك حــق الاعتــراض  الأمــة،التغلــب علیــه بالوســائل الدســتوریة إذا أجازتــه أغلبیــة ثلثــي أعضــاء مجلــس 

المطلق فیما یتعلق بالدستور فالسلطة التي تختص بتعـدیل الدسـتور هـي سـلطة تأسیسـیة مؤسسـة ولیسـت 
ي رجــــع الصــــدى لدیباجــــة الدســــتور التــــي تبــــین "نحــــن طــــلال الأول ملــــك المملكــــة الأردنیــــة وه ــــ أصــــلیة،

الهاشمیة... وبناءً على ما قرره مجلسا الأعیان والنواب نصدق على الدسـتور... ونـأمر بإصـداره". كـذلك 
مــن الناحیــة العملیــة لا یمكــن الحصــول علــى أغلبیــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الأمــة لكســر  نــهأیمكــن القــول 

الاعتــراض التــوقیفي لأن مجلــس الأعیــان یتضــمن ثلــث أعضــاء مجلــس الأمــة ولــن تحصــل علــى إجمــاع 
كامــل لأعضــاء مجلــس النــواب لكســر اعتــراض الملــك. وبهــذا فــإن مشــروع القــانون فــي الأردن یبــدأ بــإرادة 

ه ولـم السلطة التنفیذیة وینتهي بها. ویأتي حسب نص الدستور إصدار القانون من قبل الملك بعـد تصـدیق
 یحدد الدستور مدّة محددة لعملیة الإصدار.
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دعوة البرلمـان فـي دورة اسـتثنائیة: یجتمـع البرلمـان فـي أغلـب دول العـالم فـي دورة عادیـة واحـدة أو  -ب 
وتجیـز بعـض الدسـاتیر ومنهـا الدسـتور الأردنـي لـرئیس الدولـة دعـوة  سـنة،دورتین عادیتین فـي كـل 

ء الأغلبیة في المجلس المنتخب الحـق بـأن تطلـب مـن رئـیس مع إعطا استثنائیة،البرلمان في دورة 
ت المــادة  ،)١(الدولــة دعــوة البرلمــان فــي دورة اســتثنائیة مــن الدســتور الأردنــي علــى مــا  ٨٢وقــد نصــّ

 یلي:

"للملك أن یدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلـى الاجتمـاع فـي دورات اسـتثنائیة ولمـدة غیـر محـددة 
معینــــة تبــــین فــــي الإرادة الملكیــــة عنــــد صــــدور الــــدعوة وتفــــض الــــدورة  لكــــل دورة مــــن أجــــل إقــــرار أمــــور

یــدعو الملــك مجلــس الأمــة للاجتمــاع فــي دورة اســتثنائیة أیضــاً متــى طلبــت ذلــك  -٢الاســتثنائیة بــإرادة. 
لا  -٣الأغلبیــة المطلقــة لمجلــس النــواب بعریضــة موقعــة منهــا تبــین فیهــا الأمــور التــي یــراد البحــث فیهــا 

مــة أن یبحــث فــي أیــة دورة اســتثنائیة إلا فــي الأمــور المعینــة فــي الإرادة الملكیــة التــي یجــوز لمجلــس الأ
 انعقدت تلك الدورة بمقتضاها".

یتضح من النص الدستوري أن مجلس الأمة یجتمع في دورة استثنائیة إذا قدر الملك الأسباب التي 
موضــــوع ولا ینــــاقش المجلــــس تــــدعو إلــــى انعقــــاد هــــذه الــــدورة وهــــي لیســــت محــــددة المــــدة إنمــــا محــــددة ال

موضــوعات غیــر التــي أدرجــت فــي الإرادة الملكیــة, كــذلك أجــازَ الــنص الدســتوري للأغلبیــة المطلقــة أن 
تطلـــب مـــن الملـــك أن یـــدعو المجلـــس للاجتمـــاع فـــي دورة اســـتثنائیة وللملـــك الســـلطة التقدیریـــة هنـــا ففـــي 

ذا الشـأن واضـح فـي الفقـرة الثانیـة یبـدأ فـالنص الدسـتوري به ـ ،أو عـدم الاسـتجابة ،الاسـتجابة لهـذا الطلـب 
 .)٢(بكلمة: (یدعو) ولیس الإلزام وهذا الحق لرئیس الدولة بعدم الاستجابة معمول به في دول أخرى

 اختصاصات الملك الدستوریة المشتركة مع السلطة القضائیة -ثالثاً 

وأخـذ بمبـدأ  ،منه ٢٤المادة بینا فیما سبق أن الدستور الأردني الحالي قد أخذ بمبدأ سیادة الأمة في 
فیه على أن تناط السلطة التشریعیة بمجلس الأمة   ٢٥الفصل الضمني بین السلطات حیث نصت المادة 

منه على أن تناط السلطة التنفیذیة بالملك ویتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام   ٢٦ونصت المادة  ،والملك
ــتور ــادة  ،الدسـ ــلطة القض ـــ ٢٧ونصـــت المـ ــى أن السـ ــه علـ ــا منـ ــتلاف أنواعهـ ــى اخـ ــاكم علـ ــا المحـ ائیة تتولاهـ

والـنص المتعلـق بالسـلطة القضـائیة بـین أن  ،ودرجاتها وتصـدر جمیـع الأحكـام طبقـاً للقـانون وباسـم الملـك
وأن القضــاة فــي المحــاكم بمثابــة وكــلاء  ،هنــاك علاقــة بــین المحــاكم التــي تتــولى الســلطة القضــائیة والملــك

ویصادق على أهم  ،فالملك یشارك في تعیین القضاة ،م باسم الملكعن الملك بحیث تصدر الأحكام عنه
 حكم یصدر عنهم وهو حكم الإعدام.

 
(1) Debbach ef autres: Droit eonstitutionnel et institutions poliliques paris 1986, P. 86, et. S. 

(2) Ibid 
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 دور الملك في تعیین قضاة السلطة القضائیة: -أ

یرى الفقیه الألماني "جلنك" أن الملك هو العنصر القضائي الأول فـي الدولـة ومـا القضـاة إلا وكـلاء 
 .)١(أو ممثلو الملك

مــن الدســتور فإنــه لا توجــد طریقــة أخــرى یمكــن اتباعهــا لتقلــد القضــاة  ٢٧المــادة  وانســجاماً مــع نــص 
ویستمد الملك في الأردن اختصاصاته في هذا المجـال  ،مناصبهم في الأردن غیر التعیین من قبل الملك

فقــد جــاء فــي قــانون اســتقلال  ،مــن النصــوص القانونیــة مــن أجــل المحافظــة علــى حســن تطبیــق الدســتور
یجـــري التعیـــین فـــي الوظـــائف  -) منـــه: "أ١٣) وتعدیلاتـــه فـــي المـــادة (٢٠١٤) لعامـــة (٢٩م (القضـــاء رق ـــ

كمــا  ،القضـائیة بقـرار مـن المجلـس بنــاءً علـى تنسـیب الـرئیس علـى أن یقتــرن بـالإرادة الملكیـة السـامیة..."
م القســم یُقســم القضــاة عنــد تعییــنهم وقبــل مباشــرتهم وظــائفه -) مــن القــانون علــى أن" أ١٤نصــت المــادة (

یـــؤدي كــل مـــن الـــرئیس ورئــیس المحكمـــة الإداریــة العلیـــا ورئـــیس النیابــة العامـــة والمفـــتش  -ب  ،التــالي...
) من القانون على أنه: "یجري ترفیع القضـاة مـن درجـة إلـى ١٨ونصت المادة ( ،الأول القسم أمام الملك"

عـزل القاضـي أو الاسـتغناء عـن  مـن القـانون علـى أنـه "لا یجـوز ٢٥أعلى بإرادة ملكیة" وجاء في المـادة 
 خدمته إلا تأدیبیاً وبقرار من المجلس وإرادة ملكیة".

وتعدیلاتـه  ١٩٧٢أمّا فیما یتعلق بالقضاة الشرعیین فقد صدر قانون تشـكیل المحـاكم الشـرعیة لسـنة 
ي وإرادة اللاحقة وجاء فیه أن تعیین القضاة الشرعیین وتـنقلاتهم وترقیـاتهم یـتم بقـرار مـن المجلـس القضـائ

 ملكیة.

 م الإعدام من قبل الملك.اتصدیق أحك -ب

وهـي مـن  الحیـاة،لأنها تقع على حقه فـي  ،عقوبة الإعدام هي أشد العقوبات التي تقع على الإنسان
 قاسـیة،الـبعض  -مـن وجهـة نظـر-لأنهـا  الجـدل،وقـد أثیـر حـول هـذه العقوبـة الكثیـر مـن  العقوبات،أقدم 

وقـد اسـتجابتْ بعـض ، ذا تم إیقاعها بالخطأ فإنه لا یمكن تلافي هذا الخطـأإوأنها  ،ولم تحقق الردع العام
 .)٢(وأبقت تشریعات دول عدیدة على هذه العقوبة العقوبة،التشریعات لهذا الرأي وألغت تلك 

فقــد جــاء فــي المــادة الثالثــة مــن الإعــلان  الحیــاة،اهتمــت المواثیــق الدولیــة أیضــاً بحــق الإنســان فــي 
لإنســـان بـــأن "لكـــل فـــرد الحـــق فـــي الحیـــاة والحریـــة الشخصـــیة وســـلامة شخصـــه" وبـــنفس االعـــالمي لحقـــوق 

ــادة السادســـة مـــن المیثـــاق الـــدولي لحقـــوق  ــاءت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـ ــان،المعنـــى جـ ــاق  الإنسـ وأورد المیثـ

 
(1) carré de Malberg: Contribution à La théorie général ele Ĺ et at Paris, 1962, T. II. P. 17. 

 وما بعدها. ٥٤٧ص ،١٩٧٤ ،القاهرة العام،القسم  العقوبات،شرح قانون  محمود،) راجع د. مصطفى محمود ٢(
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وجـاءت بالصـیغة نفسـها  ارتكبهـا،استثناءً یجیز للدولة بـأن تقـوم بإنهـاء حیـاة شـخص عقابیـاً علـى جریمـة 
 .)١(تفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسانلاا

ــة  ــأن الحریـ ــتور بـ ــن الدسـ ــابعة مـ ــادة السـ ــاة فـــي المـ ــي الحیـ ــان فـ ــق الإنسـ ــي بحـ ــرّع الأردنـ اعتـــرف المشـ
واعتــرف أیضــاً بــبعض الاســتثناءات علــى ذلــك بــأن أقــرّ بعقوبــة الإعــدام وعرفهــا فــي  ،الشخصــیة مصــونةٌ 

بأنهــا شــنق المحكــوم علیــه. وقــرر المشــرع الأردنــي إیقــاع  ١٩٦٠مــن قــانون العقوبــات لعــام  ١٧/١ المــادة
الواقعة  ١٣٨ – ١٣٥ – ١١٣ – ١١٠هذه العقوبة في بعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة في المواد 

 .)٢(منه ٣٢٨على الأشخاص في المادة 

ـوقــد أحــاط المشــرع الأردنــي حــق الإنس ـي الحیــاة بضــمانات قانونیــة تتمثــل بصــدور حكف ـــان ــــــــــــــ م ـــــــــــــــ
ـقضـــائي نهـــائي وحســـب الإج ـراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون أصـــــــــــــــــ ول المحاكمـــات الجزائیـــة فـــي ـــــــــــ

ـالم  يمنـــه بأنـــه لا یصـــدر حكـــم بالإعـــدام إلا بعـــد القیـــام بـــالإجراءات القانونیـــة الت ـــ )٣(٣٦٢ – ٣٥٧واد ـــــــــــــ
وللمحكـوم علیـه بعقوبـة الإعـدام الحـق بالاسـتفادة مـن طـرق  ،یتمتع المتهم أثنائها بجمیـع ضـمانات الـدفاع

والتمــاس العفــو لــدى جلالــة الملــك الــذي یرفــع لــه الحكــم بالإعــدام طبقــاً  ،الطعــن التــي نــص علیهــا القــانون
تصدیق الملك وكل حكم مـن  من الدستور التي نصت بأن "لا ینفذ حكم الإعدام إلا بعدَ  ٣٩لنص المادة 

هــذا القبیــل یعرضــه علیــه مجلــس الــوزراء مشــفوعاً ببیــان رأیــه فیــه" ولا ینفــذ حكــم الإعــدام إلا بعــد أن یبــت 
 الملك في طلب العفو أو بممارسته لحقه الدستوري

 اختصاصات الملك المعفاة من قاعدة التوقیع الوزاري المجاور: المبحث الثاني

البرلمانیة فـي العـالم اسـتثناءات مـن قاعـدة التوقیـع الـوزاري المجـاور ومـن  تتضمن عادةً بعض النظم
 ،وهذه الاستثناءات من القاعدة لا تتناقض مع طبیعة النظام البرلمـاني ،بینها النظام البرلماني في الأردن

واســـتثناءات أخـــرى تتعلـــق بـــأمور  ،ففـــي الأردن هنـــاك اســـتثناءات تتعلـــق بشـــخص الملـــك والأســـرة الملكیـــة
حیـثُ تصـدر مـن الملـك بوصـفه رئیسـاً للدولـة ومـع ذلـك لا تخضـع لأحكـام قاعـدة التوقیـع الـوزاري  ،لدولةا

وهنـــاك اســـتثناءات مـــن القاعـــدة بموجـــب أحكـــام الدســـتور التـــي أدخلـــتْ فیـــه بموجـــب التعـــدیلات  ،المجـــاور
 وسندرسُ هذه الاستثناءات في مطلبین مستقلین. ٢٠١٦الدستوریة لعام 

 
ــع د. ١( ــباریني،) راجـ ــازي، الصـ ــه  غـ ــان وحریاتـ ــوق الإنسـ ــي حقـ ــوجیز فـ ــیة،الـ ــة دار  الأساسـ ــة،مكتبـ ــان الثقافـ  ،١٩٩٤ ،عمـ

 وما بعدها. ٦٠٠ص

 وتعدیلاته اللاحقة. ١٩٦٠) راجع قانون العقوبات الأردني لعام ٢(

ـلاتوتعدی ١٩٦١) راجـع قـانون أصــول المحاكمـات الجزائیـة لعــام ٣( ـ, الجریـدة الرس٢٠١٠, ٢٠٠٩قـة عــام ه اللاحـــــــــــــــ میة ـــــــــ
 .١/٦/٢٠١٠تاریخ  ٥٠٣٤رقم 
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 اختصاصات الملك المعفاة لطبیعتها من قاعدة التوقیع الوزاري المجاور :المطلبُ الأول

ذكرنــا أن الاختصاصــات المعفــاة مــن قاعــدة التوقیــع یتعلــق بعضــها بشــخص الملــك والــبعض الآخــر 
 یتعلق بأمور الدولة وسندرسُ كل من تلك الأمور في فرع مستقل.

 مالكةلاختصاصات مستثناة تتعلق بشخص الملك والأسرة ا -أولاً 

ــادة  -أ ــت المـ ــك: نظمـ ــق بشـــخص الملـ ــتثناءات تتعلـ ــي  ٢٨اسـ ــرش فـ ــة العـ ــي ولایـ ــتور الأردنـ ــن الدسـ مـ
وفرقــت أحكــام تلــك المــادة بــین الملــك كشــخص طبیعــي والعــرش كمؤسســة قانونیــة ومقــرّ  الأردن،

للســلطات. والاســتثناءات مــن قاعــدة التوقیــع والمتعلقــة بشــخص الملــك بعضــها فــي صــمیم حیاتــه 
والتــي جــاءت فــي الفقــرة "ز" مــن المــادة  الدولــة،أو تتعلــق بــأمور  الــزواج،بتــه فــي غالخاصــة مثــل ر 

) من الدستور والتي تتعلق بتعین الوصـي أو مجلـس الوصـایة مـن قبـل الجـالس علـى العـرش ٢٨(
وأن لم یقـم بـذلك یتـولى مجلـس الـوزراء هـذه المهمـة. كـذلك مـا ورد فـي الفقـرة "ح" مـن نفـس المـادة 

فیعـین الملـك بـإرادة ملكیـة نائـب أو  المـرض،درة الملك علـى تـولي سـلطاته بسـبب قوالمتعلقة بعدم 
كذلك ما ورد في الفقرة "ط" مـن  الوزراء،وإن لم یستطع القیام بذلك یقوم بذلك مجلس  نیابیة،هیئة 

نفس المادة حیث قررت بأنه إذا اعتزم الملـك مغـادرة الـبلاد فیعـین قبـل مغادرتـه بـإرادة ملكیـة نائبـاً 
وعلى النائب أو هیئة النیابة أن تراعـي أیـة شـروط  غیابه،و هیئة نیابیة لممارسة صلاحیاته مدة أ

 .)١(تشتمل علیها تلك الإرادة
: یعـد الملـك فـي الأردن بموجـب أحكـام قـانون الأسـرة المالكــة )٢(١٩٣٧قـانون الأسـرة المالكـة لعـام  -ب 

هــا ویســاعده فــي ذلــك مجلــس مكــون مــن یولجلالــة الملــك حــق المراقبــة عل المالكــة،رئیســاً للأســرة 
 أما أعضاء الأسرة المالكة وفقاً لقانون الأسرة المالكة فهم كالتالي: أشخص،خمسة 

إلا أنـه لا یشـمل ذریـة الإنـاث مـنهم  الحسـین،الملـك عبـد االله بـن  -حضرة صاحب الجلالـة-فرعُ  -
 اللواتي یتزوجن من غیر أعضاء الأسرة المالكة.

وعقب الذكور منهم المقیمـین عـادة  وإناثاً،الملك حسین بن علي ذكوراً  -ةصاحب الجلال –أولاد  -
 في الأردن الذي أصدر جلالة الملك عبد االله إرادته السامیة بقبولهم في الأسرة المالكة.

ویتوجـب علـى أعضـاء الأسـرة المالكـة  المالكـة،یطلق الملك لقب أمیراً أو أمیرة على أعضـاء الأسـرة 
وتطبـق علـیهم القـوانین الأردنیـة إلا مـا نـص علـى  والطـلاق،لأسـرة فـي حـالات الـزواج االرجوع إلى رئیس 

وتصـرف للملـك مخصصـات مـن الـدخل العـام وتعـین هـذه المخصصـات  المالكة،خلافه في قانون الأسرة 

 
 .١٩٥٢من الدستور الأردني لعام  ٢٨ط من المادة  ح، ز،) راجع الفقرات ١(
 .١٩٣٧تموز  ١٥٦٧) راجع الجریدة الرسمیة عدد ٢(



 م. ٢٠٢١ )٣(  ) العدد١٣المجلد (، سیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم ال  
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 والملـك المالكـة،وحـده وإنّمـا تشـمل اسـتحقاقات أفـراد الأسـرة وهـي لیسـت للملـك  العامـة،في قانون الموازنة 

. وهنـا نلاحــظ أن التصــرفات )١(هـو الــذي یحـدد لكــل فـرد الأســرة مقــدار هـذه الاســتحقاقات وطریقـة صــرفها
السابقة تصدر عن الملك لیس بوصفه رئیساً للدولة وإنما بصفته رئیساً للأسرة المالكة أو یتصل بشخصه 

ة عـن تلـك التصـرفات لأنهـا مسـؤول وإن كانت الوزارة اً مجاور  اً وزاری اً ویباشرها بإرادة ملكیة لا تتطلب توقیع
مـن الدسـتور التـي تقـرر أن "أوامـر الملـك الشـفویة أو الخطیـة لا تخلـي  ٤٩تقع ضمن نطاق نـص المـادة 

 الوزراء من مسؤولیاتهم".

 تعیین رئیس مجلس الوزراء وإقالته وقبول استقالته -ثانیاً 

لا یخضـــع لقاعـــدة التوقیـــع لجدیـــد تقـــرر فـــي أغلـــب الـــنظم البرلمانیـــة أن قـــرار تعیـــین رئـــیس الـــوزراء ا
وذلـك لأن توقیـع رئـیس الـوزراء المسـتقیل  الدولـة،ولا یحمـل هـذا القـرار إلا توقیـع رئـیس  ،الوزاري المجاور

طالمــا لا  أكثــر،وإن حصــل فإنــه مجــرد شــكل لا  قانونیــة،أو المقــال علــى قــرار تعیــین خلفــه لــیس لــه قیمــة 
وإن تطلب الدستور ذلك. فقد كـان معمـولاً بـه فـي فرنسـا  لتوقیعیمكنه تحمل المسؤولیة المترتبة على هذا ا

وأنه یمكن أن یؤدي إلى طریق مسدود وذلك عندما یرفض  والرابعة،في ظلّ دستوري الجمهوریتین الثالثة 
كذلك لا یستطیع رئیس الوزراء المعین الجدید أن یوقـع  إقالته،رئیس الوزراء المستقیل أن یوقع على قرار 

 .)٢(أو إقالة السابق لأنه عند لحظة صدور القرار لم یكن رئیساً للوزراء تعیینهعلى قرار 

فیمــا یتعلــق بالوضــع فــي الأردن فــإن صــلاحیة الملــك بتعیــین رئــیس الــوزراء هــي صــلاحیة شخصــیة 
مـن الدسـتور بقولهـا "الملـك  ٣٥وقـد نصـت علـى ذلـك المـادة  ،ویمارسها بإرادة ملكیة موقعة مـن قبلـه فقـط

راء ویقیله ویقبل استقالته ویعین الوزراء ویقیلهم ویقبل اسـتقالتهم بنـاءً علـى تنسـیب رئـیس س الوز یعین رئی
 الوزراء".

عنـــد تعیـــین رئـــیس وزراء  الدســـتوري،إذن تعیـــین رئـــیس الـــوزراء فـــي الأردن وإقالتـــه یحكمهـــا الوضـــع 
وبـذلك  ،جبهـا التعیـینتم بمو لا یوجد رئیس وزراء ووزراء حتى یوقعوا مع الملـك علـى الإرادة التـي ی ـ ،جدید 

وحده. وقد أكد ذلك المجلس العالي لتفسیر الدستور في أحد فإن الإرادة تصدر من قبل الملك موقعة منه 
الذي جاء فیه أن "حق الملك في تعیین رئیس الوزراء وإقالتـه وقبـول اسـتقالته بـإرادة ملكیـة موقعـة  قراراته،

اك أي مــن الــوزراء معــه بســبب عــدم وجــود وزارة قائمــة اشــتر  مــن جلالتــه فحســب فــأمر اســتثنائي لاســتحالة
 .)٣(آنذاك"

 
 .١٩٣٧مالكة لعام المواد من قانون الأسرة ال ٧ – ٣) راجع المواد من ١(

(2) Duverger (M), op. cit. p. 260. 

ــم ( )٣( ــتور رقـ ــیر الدسـ ــالي لتفسـ ــاریخ ١راجـــع قـــرار المجلـــس العـ ــادر بتـ ــدد  ٤/١/١٩٥٦) الصـ ــدة الرســـمیة عـ  ١٢٥٥الجریـ

 .١٥/١/١٩٥٦تاریخ



 أ.د أمین سلامة العضایلة                          وتعدیلاته (دراسة مقارنة) ١٩٥٢أحكام قاعدة التوقیع الوزاري المجاور في الدستور الأردني لعام 
         

 

 ۱۷٤ 

مـن الدسـتور فـإن تعیـین الـوزراء وإقـالتهم وقبـول اسـتقالتهم  ٣٥ویجب التنویه أنه بحسب نص المادة 
 یتم بإرادة ملكیة بناءً على تنسیب من رئیس الوزراء وموقعه من قبله مع الملك.

 سمةإنشاء ومنح الرتب والأو  -ثالثاً 

مــن الدســتور مــا یلــي: "الملــك ینشــئ ویمــنح ویســترد الرتــب المدنیــة والعســكریة  ٣٧اءَ فــي المــادة ج ــ
 والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن یفوض هذه السلطة إلى غیره بقانون خاص".

جـاء هــذا الــنص الدســتوري ضـمن النصــوص الدســتوریة المتعلقــة باختصاصـات الملــك التــي یمارســها 
من الدستور یتوجب أن یوقع رئـیس الـوزراء والـوزراء المختصـین مـع  ٤٠بموجب المادة و  یة،تقدیر بسلطة 

ولكــن قــام خــلاف فقهــي حــول تكییــف اختصــاص الملــك بإنشــاء  الاختصاصــات،الملــك عنــد ممارســة هــذه 
ومـــنح الرتـــب والأوســـمة وكیفیـــة ممارســـته مـــن قبلـــه. فهـــل یعتبـــر هـــذا التصـــرف أو هـــذا الاختصـــاص مـــن 

أم أنـه مـن الحقـوق الشخصـیة التـي  ،اً مجـاور  اً وزاری ـ اً بأمور الدولة العامة وتستوجب توقیعتصلة الأمور الم
یستطیع للملك أن یمارسـها بمفـرده؟ ذهـب فریـق مـن الفقهـاء للقـول بـأن هـذا التصـرف مـن الاختصاصـات 

ة الـــوزراء التقدیریــة للملــك التـــي ترتــب المســـؤولیة علــى الحكومـــة أمــام البرلمـــان ویجــب أن تمـــارس بواســط
ــاور،تحتـــاج إلـــى توقیـــع وزاري و  ــذا الاختصـــاص مـــن الحقـــوق  مجـ ــة هـ ــبَ فریـــقٌ آخـــر إلـــى أن ممارسـ وذهـ

وقـــد جــرى العمــل فـــي الأردن مؤیــداً للــرأي الثـــاني مــن الفقـــه. إذ  بمفــرده،الشخصــیة التــي یمارســـها الملــك 
حكومة یقتصر وأن دور ال مجاور،تصدر الإرادة الملكیة بإنشاء ومنح الرتب والأوسمة بدون توقیع وزاري 

علــى طلــب أو تقــدیم التمــاس إلــى الملــك بمــنح بعــض الشخصــیات المحلیــة أو العالمیــة التــي قامــت بــدور 
وتتحمــل  الملــك،ویبلــغ رئــیس الــوزراء ذلــك إلــى جلالــة  أوســمة،إنســاني أو قــدمت خــدمات للــبلاد بمنحهــا 

ــان الدســـتوري ا ولكـــن الـــنص  ،)١(مـــن الدســـتور ٤٩الحكومـــة المســـؤولیة بحكـــم المـــادة  ســـتلزم العـــودة للبرلمـ
لإصدار قانون خـاص یتضـمن اسـم الشـخص الـذي یفوضـه الملـك للقیـام بهـذا الاختصـاص. وهنـا نلاحـظ 

وقــد یــرفض البرلمــان إصــدار  بذاتــه،إذ یتطلــب الــنص صــدور قــانون لشــخص  دســتوري،أننــا أمــام مــأزق 
لدســتور بحیــثُ انــص یفضــل تعــدیل لــذا  مســدود،القــانون الــذي یتضــمن التفــویض وهنــا نصــل إلــى طریــق 

 یفوض الملك ولي العهد أو نائبه.

 تعیین موظفي الدیوان الملكي: -رابعاً 

لم یرد على هذا الاختصاص نص في الدستور أو صدر قانون خاص یـنظم طریقـة ممارسـته. وإنّمـا 
ه وتطبـق أحكام ـ صدر للدیوان الملكي نظام الخدمة المدنیـة للمناصـب العلیـا فـي الـدیوان الملكـي الهاشـمي

الطبیب  الخاصة،ناظر الملكیة  الأمناء،كبیر  المستشارین، الدیوان،على شاغلي المناصب العلیا: رئیس 
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رئــیس التشــریفات. ویجــري تعییــنهم وتحدیــد المخصصــات والرواتـــب  الــدیوان،أمــین عــام  للملــك،الخــاص 
یتقاضــون رواتــبهم مـــن و  المجـــاور،ي وســائر الأمــور المتعلقــة بهـــم بــإرادة ملكیــة معفـــاة مــن التوقیــع الــوزار 

وهـذا مـا دعـا إلـى  ،)١( مسـتقلةالخزینة. كذلك لـم یبـین النظـام أن الـدیوان شخصـیة معنویـة ولـه ذمـة مالیـة 
الخلاف حول اختصاص الملك في هذا المجال حیث یرى البعض أنه اختصاص یخضـع لقاعـدة التوقیـع 

أنّ تعیـین رجـال الحاشـیة والقصـر هـو ن یـرى الـبعض فـي حـی ،الوزاري المجاور ویرتب المسؤولیة الوزاریة
 .)٢(ولكن هذا لا یمنع من أن تتحمل الوزارة تبعات هذا التعیین الشخصیة،من حقوق الملك 

 اختصاصات الملك المعفاة من قاعدة التوقیع الوزاري بحكم الدستور : المطلبُ الثاني

ـلــم یتض ـمن الدســـ ـــ ـتور الأردنـــــــــ ـــ ـوالتعدی ١٩٥٢ذ وضــعه عــام ي من ــــــــــــ ـــ لات التــي أجریــت علیــه حتــى ـــــــ
أیة أحكام تعفي الإرادة الملكیة الصادرة عن الملك من قاعدة التوقیع الوزاري المجاور, ولكـن  ٢٠١٦عام 

من الدستور الأردني تناولت اختصاصات للملك تتعلق  ٤٠أدخلت تعدیلات على المادة  ٢٠١٦في عام 
تشــریعیة والقضــائیة وجعلتهــا مســتثناةً مــن قاعــدة التوقیــع الــوزاري المجــاور, لتنفیذیــة والبالســلطات الــثلاث ا

یمـارس الملـك صـلاحیاته  -١) مـن هـذه المـادة ٢فأصبحَ نص المادة كما یلي: "مع مراعاة أحكام الفقـرة (
یبــدي الملــك بــإرادة ملكیــة وتكــون الإرادة الملكیــة موقعــة مــن رئــیس الــوزراء والــوزیر والــوزراء المختصــین 

یمــارس الملــك صــلاحیاته بــإرادة ملكیــة دون توقیــع مــن  -٢وافقتــه بتثبیــت توقیعــه فــوقَ التواقیــع المــذكورة م
تعیـین نائـب  -اختیـار ولـي العهـد ب  -رئیس الوزراء والـوزیر والـوزراء والمختصـین فـي الحـالات التالیـة: أ

أو إعفاء أي من أعضـائه بول استقالة تعیین رئیس مجلس الأعیان وأعضاؤه وحلّ المجلس وق -الملك جـ
ـ -د  ،مـن العضــویة تعیــین رئـیس المحكمــة الدســتوریة  -تعیـین رئــیس المجلـس القضــائي وقبـول اســتقالته هـ

 ،تعیــین قائــد الجــیش ومــدیر المخــابرات ومــدیر الــدرك وإنهــاء خــدماتهم" -و ،وأعضــائها وقبــول اســتقالاتهم
 ونناقش هذه التعدیلات في فروع مستقلة.

ــار ول ــ -أولاً  أحــیط مركــز ولــي العهــد فــي مؤسســة العــرش فــي الأردن بضــمانات دســتوریة  ي العهــد:اختی
من الدستور الأردني في الفقـرات (أ) المتعلقـة بأبنـاء الجـالس علـى العـرش بحیـثُ  ٢٨نظّمتها المادة 

فـي عـام  وعـدل الـنص  ،یتولّى أكبر الأبنـاء ولایـة العهـد ثـم أكبـر أبنـاء الابـن الأكبـر طبقـة بعـد طبقـة
) بحیـــث ســـمح للملـــك الجـــالس علـــى العـــرش أن یختـــار أحـــد إخوتـــه حتـــى فـــي وجـــود الابـــن ١٩٦٥(

الأكبــر, ثــم نظمــت الفقــرة (ب) موضــوع الإخــوة فــي ولایــة الملــك حیــث تنتقــل إلــى أكبــر الإخــوة وإلــى 
ـ): انتقـال ثمّ نظّمـت الفقـرة (ج ـ ،أكبر أبناء الإخوة وإن لم یكن له ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرین
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ونظّمـت الفقـرة (د):  ،لایة الملك إلى الأعمام في حال فقدان الأبناء والإخـوة حسـب الترتیـب السـابقو 
غیــاب الأبنــاء والإخــوة والأعمــام وتركــت المجــال لمجلــس الأمــة اختیــار خلــف للملــك المتــوفى بــدون 

ب إرادة لیاقتـه بموج ــ وارث, ثـم نظمـت الفقـرة (و): حالــة اسـتثناء مـن لــه حـق ولایـة العهـد بســبب عـدم
 ملكیة من الجالس على العرش یوقع معه علیها رئـیس الـوزراء وأربعـة وزراء علـى الأقـل بیـنهم وزیـر

الداخلیة والعدل. ولكن النص الدستوري لم یقیـد الجـالس علـى العـرش باختیـار ولـي العهـد إلا بـالقول 
رات أ. ب. جــ. مـن أحكـام الفق ـفهـل تطبـق علیـه  المسـتثنى،بأن الاستثناء لا یشمل أعقاب الشـخص 

وكـذلك ومنعـاً للكیدیـة لـم تقیـد الإرادة  ذلـك،لـم یبـین الـنص  الأعمام،حیث أكبر الأبناء أو الإخوة أو 
 بتعیین أعقاب المستثنى بتوقیع مشابه للاستثناء.

فهـو معــرض فـي أي لحظــة أن  العامــة،إنّ اختیـار ولــي العهـد مــن الأمـور التــي تتصـل بحیــاة الدولـة 
من الدستور أن یقسم أمام مجلس الأمـة الـذي  ٢٩وعندها یكون ملزماً بموجب المادة  على العرش یجلس

یلتــئم برئاســة رئــیس مجلــس الأعیــان بــأن یحــافظ علــى الدســتور وأن یخلــص للأمــة. فــإذا كــان لــیس محــلاً 
ـــــــــللثقـة مــن قبـل المجلــس فإنـه قــد لا یلتـئم ولــن یـتمكن مــن مباشـرة عملــه. كمـا أن الاس ـال تثناءــــــ وارد فــي ـــــــــــ

مــن الدســتور التــي جــاء  ٤٩لا یمنــع أن تتحمــل الحكومــة المســؤولیة اســتناداً إلــى نــص المــادة  ٤٠المــادة 
وهنــا الــنصّ لــم یــذكر الحكومــة  ،فیهــا: "أوامــر الملــك الشــفویة أو الخطیــة لا تخلــي الــوزراء مــن مســؤولیتهم"

 .القانونیة بالكامل وإنما الوزراء مما یضعف من قوته

 تعیینُ نائب الملك: -ثانیاً 

أمـا هنـا فـإن  العهـد،كانـت الصـیغة المسـتعملة فـي الفـرع السـابق هـو اختصـاص الملـك باختیـار ولـي 
فــالفرع الأول ذكـر كلمــة الاختیــار منهـا كــأن اختصــاص الملــك  الملــك،اختصـاص الملــك هــو تعیـین نائــب 

واسـعاً كمـا فـي التعیـین. كمـا أنّ إدخـال فیها لـیس  یتم ضمن خیارات متعددة ومحددة یكون هامش الحریة
وذلـك لأن هـذا  الدقّة،جاء تعوزه  الوزاري،تعیین الملك للنائب ضمنَ الاختصاصات المستثناة من التوقیع 

الاختصاص نصت علیه أحكـام الدسـتور بشـكل مشـترك یمارسـه الجـالس علـى العـرش ثـم یمارسـه مجلـس 
من الدستور حیث نصـت بأنـه: "إذا أصـبحَ الملـك غیـر  ٢٨ة ) من الماد الوزراء أو كما جاء في الفقرة (ح

قــادرٍ علــى تــولي ســلطته بســبب مرضــه فیمــارس صــلاحیاته نائــبٌ أو هیئــة نیابیــة ویعــین النائــب أو هیئــة 
النیابة بإرادة ملكیة. وعندما یكون الملك غیر قادر على إجراء هذا التعیـین یقـوم بـه مجلـس الـوزراء", كمـا 

ت علــى أنــه "قبــل أن یتــولى الوصــي أو النائــب أو هیئــة النیابــة عملــه ة (ي) مــن نأن الفقــر  فــس المــادة نصــّ
وسـبقَ أن ذكرنـا أن  ،من هـذا الدسـتور أمـام مجـس الـوزراء" ٢٩یقسم الیمین المنصوص علیها في المادة 

) من نفس من الدستور هو الحفاظ على الدستور والإخلاص للأمة. وجاء في الفقرة (ط ٢٩فحوى المادة 
لمادة من الدسـتور بأنـه علـى النائـب أو هیئـة النیابـة أن تراعـي أثنـاء غیـاب الملـك أیـة شـروط قـد تشـتمل ا
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والمفهــوم مــن الــنص أن یــتم ذلــك أثنــاء أداء القســم  النیابــة،علیهــا الإرادة الصــادرة بتعیــین النائــب أو هیئــة 
 أمام مجلس الوزراء.

ئة نیابیة في حالة عدم التعیین من قبـل الجـالس أو هی اً نائبوما دام مجلس الوزراء یستطیع أن یعین 
وعلــى هیئــة النیابــة أو النائــب أن یقســم أمــام مجلــس الــوزراء الیمــین المنصــوص علیــه فــي  العــرش،علــى 

ــتور ومراعـــاة الشـــروط المـــذكورة ف الإرادة ٢٩المـــادة  ــد  ،مـــن الدسـ ــا هـــو تزیـ ــذا الاســـتثناء هنـ ــإن إیـــراد هـ فـ
 یاسیة عند ممارسة هذا الاختصاص من قبل الملك.مسؤولیته السویتحمل مجلس الوزراء 

 الاستثناء المتعلق بالسلطة التشریعیة: -ثالثاً 

أجازَ النّص الدستوري للملك أن یعین رئیس مجلس الأعیان وأعضاء المجلس وحل المجلـس وقبـول 
ة حیـث اء مجلـس الأم ـوهذا الاستثناء یتعلق بثلـث أعض ـ ،عفاء أي من أعضائه من العضویةإاستقالة أو 

مــن الدســتور بمــا یلــي: "یتــألف مجلــس الأعیــان بمــا فیــه الــرئیس مــن عــدد لا یتجــاوز  ٦٣نصــت المــادة 
مـــن الدســـتور شـــروط العضـــویة حیـــث نصـــت علـــى أنـــه  ٦٤وبینـــت المـــادة  ،نصـــف عـــدد مجلـــس النـــواب"

الدســتور أن ) مــن هــذا ٧٥"یشــترط فــي عضــو مجلــس الأعیــان زیــادة علــى الشــروط المعینــة فــي المــادة (
كــون أتــمّ أربعــین ســنةً شمســیة مــن عمــره وأن یكــون مــن إحــدى الطبقــات الآتیــة: رؤســاء الــوزراء والــوزراء ی

الحـــالیون والســـابقون ومـــن أشـــغل مناصـــب الســـفراء والـــوزراء المفوضـــین ورؤســـاء مجلـــس النـــواب ورؤســـاء 
بــة أمیــر لــواء قاعــدون مــن رتوقضـاة محكمــة التمییــز ومحــاكم الاســتئناف النظامیــة والشــرعیة والضــباط المت

فصـــاعداً والنـــواب الســـابقون الـــذین انتخبـــوا للنیابـــة لا أقـــل مـــن مـــرتین ومـــن ماثـــل هـــؤلاء مـــن الشخصـــیات 
مــن  ٣٤/٤الحــائزین علــى ثقــة الشــعب واعتمــاده بأعمــالهم وخــدماتهم للأمــة والــوطن". كمــا أعطــت المــادة 

تْ عـل أنـه "ل مجلـس الأعیـان أو یعفـي لملـك أن یحـل الدستور الملك حـق حـل مجلـس الأعیـان حیـث نصـّ
 أحد أعضائه من العضویة".

هنا نلاحظ التكرار في النصـوص كمـا أن شـروط العضـویة فـي مجلـس الأعیـان تحتـاج إلـى دقـة فـي 
أو الشرط الأخیر بـأن العضـو المعـین مـن الشخصـیات التـي  ،الاختیار فلو جرى تزویر في تاریخ المیلاد 

 اً فــي الأردن شــعب ونحــن نعــرف أنِّ  والــوطن،دماتهم للأمــة بأعمــالهم وخ ــ حــازت علــى ثقــة الشــعب واعتمــاده
ومن یتحمل مسؤولیة  العربي،جزء من الأمة العربیة فهل الشرط یتعلق بالأمة العربیة والوطن وهو  أردني 

وهــل هــذه الشــروط علــى ســبیل  المــذكورة،الخطــأ إن وقــع الاختیــار علــى شــخص لا تنطبــق علیــه الشــروط 
ویلعـب دوراً  الأمـة،ن یـتكلم عـن مجلـس یمثـل ثلـث أعضـاء مجلـس سبیل المثال؟ في حی الحصر أم على

 فاعلاً حین یتطلب الدستور التصویت على الأمور المهمة مثل تعدیل الدستور بأغلبیة الثلثین.
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 الاستثناء المتعلق بتعیین القضاة: -رابعاً 

ــلطة ــائیة كسـ ــلطة القضـ ــراف بالسـ ــى الاعتـ ــالم علـ ــاتیر العـ ــع دسـ ــة وم تجمـ ــي الدولـ ــة فـ ــن ثالثـ ــتقلةً عـ سـ
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة. وتحقیقاً لمبدأ سیادة القانون فإن كل من یمـارس اختصاصـاً یتعلـق بالدولـة 

منـه علـى أن تمـارس  ٢٤یجب أن یخضع لرقابة القضاء. وقد أخذ الدستور بمبدأ سیادة الأمة في المـادة 
) والسـلطة التنفیذیـة منوطـة ٢٥مة والملك (مالمتمثلة بمجلس الأ الأمة سلطاتها بواسطة السلطة التشریعیة

والسلطة القضائیة مسـتقلة تتولاهـا المحـاكم علـى اخـتلاف أنواعهـا  )،٢٦بالملك یتولاها بواسطة وزرائه (م 
 ودرجاتها وتصدر جمیع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

قلال القضـــاء علـــى اســـت ٢٠١٩فـــي عـــام وتعدیلاتـــه  ٢٠١٤وقـــد أكـــد قـــانون اســـتقلال القضـــاء لعـــام 
منه  ١٣وجاء في المادة  ملكیة،منه على أن تعیین رئیس المجلس القضائي یتم بإرادة   ١٢فقررت المادة 

 . )١(أنیتم تعیین القضاة بإرادة ملكیة بناءً على تنسیب من رئیس المجلس القضائي

القضــائي   تعیــین رئــیس المجلــسمــن هنــا نلاحــظ أن الدســتور قــد نــصّ علــى اســتقلال القضــاء إلا أنّ 
والقضاة یتم تعیینهم بمشاركة الملك وبذلك هـم فـي مركـز أقـل اسـتقلالیة مـن أعضـاء البرلمـان الـذین یتقلـد 

ومن حیث العمل فإن أحكام القضاة تصدر باسم الملك   ،الجزء الأكبر منهم مواقعهم عن طریق الانتخاب 
ل فـي الدولـة" ومـا القضـاة إلا وكـلاء العضـو القضـائي الأو  لذلك یرى الفقیه جلنك الألماني أن "الملك هـو

 .)٢(أو ممثلو الملك

وجعــل تعیــین رئــیس المجلــس القضــائي بــإرادة ملكیــة معفــاة  ٢٠١٦وقــد جــاء التعــدیل الدســتوري لعــام 
 ،وهذا زاد التأكید على أنّ مركز السلطة القضائیة أقل مـن السـلطة التنفیذیـة ،من التوقیع الوزاري المجاور

كـذلك جـاء فـي  ،قضائیة تراقب السلطتین التنفیذیة والتشریعیة إن كانت مستقلةً فعـلاً مع أن هذه السلطة ال
مــن الدســتور بــأنّ الملــك یعــین رئــیس المحكمــة الدســتوریة وأعضــائها وقبــول  ٤٠/٢الفقــرة (هـــ) مــن المــادة 

ن القضــاء فــي الفقــه الدســتوري أوالمعــروف  ،اســتقالاتهم بــإرادة ملكیــة معفــاة مــن التوقیــع الــوزاري المجــاور
الدستوري یحقق سیادة القانون بالرقابة على دستوریة التشریع الأصلي والتشریع الفرعي. ولو أخذنا نماذج 

علــى أن المحكمــة الدســتوریة  ٩٤قــد نــصّ فــي مادتــه  ١٩٤٩مــن الغــرب نجــد أن الدســتور الألمــاني لعــام 
ناصــفةً مــن قبــل المجلــس خــاب أعضــاء المحكمــة میــتم انت ،تتــألف مــن قضــاة اتحــادیین وأعضــاء آخــرین

ــادي ــادي والمجلــــس الاتحــ ــابي الاتحــ ــام  ،النیــ ــبانیا لعــ ــتور إســ ــذلك دســ ــة  ١٩٧٨كــ ــى أن المحكمــ نــــص علــ
عضــو یرشــح مجلــس النــواب أربعــة ویرشــح مجلــس الشــیوخ أربعــة واثنــان مــن  ١٢الدســتوریة تتكــون مــن 

 
 .٢٠١٩وتعدیلاته عام  ٢٠١٤راجع قانون استقلال القضاء لعام  )١(

(2) Carré de Malberg: contribution à la théorie générale de Ĺ Etat Paris, 1962, P. 109 et s. 
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 ١٩٧٣عـام  ١٤نون رقـم كـذلك جـاء فـي القـا ،ءواثنان مـن قبـل المجلـس الأعلـى للقضـا ،السلطة التنفیذیة

علــى أن المحكمــة الدســتوریة فــي الكویــت تتكــون مــن خمســة أعضــاء یختــارهم المجلــس الأعلــى للقضــاء 
 وعضوین احتیاط.

هنــا نلاحــظ أنــه فــي الأمثلــة التــي تــم ذكرهــا یــتم تعیــین أعضــاء المحــاكم الدســتوریة مــن قبــل جهــات 
 ینهم.بسلطات مطلقة في تعیخاصة للمراقبة ولیس من جهات تتمتع 

مـدیر  المخـابرات،مـدیر  الجـیش،الاستثناء المتعلق بالجهات العسـكریة والأمنیـة "تعیـین قائـد  -خامساً 
 الدرك وإنهاء خدماتهم":

وذلـك  ،لا یثیر موضوع تعیـین قائـد الجـیش بـإرادة ملكیـة بـدون توقیـع مجـاور إشـكالات قانونیـة كثیـرة
 ،القائــد الأعلــى للقــوات البریــة والبحریــة والجویــة"ت علــى أن "الملــك هــو مــن الدســتور نص ــ ٣٢لأن المــادة 

 ،,هذا النص ینسجم مع تطور الأحداث التاریخیة حیث كان رؤسـاء الـدول هـم قـادة الجیـوش فـي المعـارك
وتكــاد أغلــب دســاتیر دول العــالم تــنص علــى أن رئــیس الدولــة هــو القائــد العــام للجــیش, لأنــه هــو المكلــف 

لــة. ولكــن التطــور التكنولــوجي للأســلحة جعــل قیــادة الجــیش بحاجــة إلــى نظــام والأمــن فــي الدو باســتتباب ال
وأصبحت قیادة الجیش لوزیر الدفاع ورئیس هیئة الأركـان  العسكریة،خبرات وتخصص دقیق في الشؤون 

إصدار وتتحمل الحكومة نتائج قرارات وزیر الدفاع ورئیس هیئة الأركان. وجاء التعدیل الدستوري وسمح ب
 یس هیئة الأركان في الأردن من اختصاص الملك وحده.قرار تعیین رئ

كـذلك الأمـر بالنســبة لمـدیر المخــابرات العامـة فهــو جهـاز عسـكري فنــي سـري یلعــب دوراً مهمـاً أثنــاء 
السلم وأثناء الحرب الساخنة وأثنـاء الحـرب البـاردة فهـو أقـرب جهـاز إلـى رئـیس الدولـة وأصـبح تعیینـه مـن 

 وحده.الملك اختصاص 

ائد الدرك فهو لیس من كوادر الجیش وإنما أقرب لرجال الأمن العام وتم فصل قائـد الـدرك عـن أمّا ق
وهـذه الإرادة معفـاة مـن توقیـع وزاري  ٢٠١٦وأصبح تعیینه یتم بإرادة ملكیة منذ عـام  العام،مدیریة الأمن 

ن مجلــس الــوزراء. بنــاءً علــى تنســیب م ــ فــي حــین بقــي تعیــین مــدیر الأمــن العــام یـتم بــإرادة ملكیــة مجـاور،
أصدر الملـك إرادة ملكیـة بتعیـین قائـد الـدرك مـدیراً للأمـن العـام وأتبـع لـه قیـادة  ١٥/١٢/٢٠١٩ولكن یوم 

وتــم تعیــین مــدیر الأمــن العــام بــإرادة  العــام،فعــاد الــدرك وأصــبح جــزءاً مــن الأمــن  المــدني،الــدرك والــدفاع 
دة مـن قبـل رئـیس الـوزراء ووزیـر الداخلیـة. وبقـي وزراء وتوقیـع الإراملكیة بناءً علـى تنسـیب مـن مجلـس ال ـ

 فیما یتعلق بقائد الدرك غیر معمول به. ٤٠/٢نص المادة 
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 :النتائج والتوصیات

قـد أقـام نوعـاً مـن ثنائیـة السـلطة التنفیذیـة التـي  ١٩٥٢بینا في هذا البحث أن الدستور الأردني لعـام 
الدســتور السـلطة التنفیذیـة برأســیها فجعلـت مــن . ونظمــت أحكـام هـذا هـي مـن خصــائص النظـام البرلمـاني

وهــو  والقضــائیة،الملــك وكــیلاً مباشــراً لســیادة الأمــة بالاشــتراك مــع الســلطات الــثلاث: التشــریعیة والتنفیذیــة 
مــن الدســتور) ویمــارس الملــك  ٣٠ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤مصــون ولا یتحمــل أي تبعــة ومســؤولیة (المــواد 

 المختصـــین،نهــا المشـــترك مـــع رئــیس الـــوزراء والــوزیر والـــوزراء ریـــة منهــا الشخصـــي وماختصاصــات تقدی

ویمارس مجلس الوزراء إدارة جمیع شؤون الدولة الداخلیة والخارجیة إلا ما استثني منها بموجـب الدسـتور 
 ٣٨ ،٤٥ ،٤٠-٣١أو أي قــانون. وبعــض قــرارات مجلــس الــوزراء تعــرض علــى الملــك لتصــدیقها (المــواد 

واج فــي التوقیــع ســواء فــي إصــدار الإرادة الملكیــة أو فــي قــرارات مجلــس الــوزراء لدســتور). هــذا الإزد مــن ا
التــي یصــادق علیهــا الملـــك جــاء نتیجــة التعــاون الضـــروري فــي اتخــاذ القــرار بـــین الملــك ورئــیس الـــوزراء 

مختصـین لـیس مجـرد والوزیر أو الوزراء المختصین. وذلك لأن توقیع رئیس الـوزراء والـوزیر أو الـوزراء ال
إنما هو  ،لیة بسیطة الهدف منها العلم بالقرار الذي تم التوقیع علیه ولا یتم مناقشته في مجلس الوزراءشك

وسیلة لنقل المسؤولیة عن الملك إلى الجهة الموقعـة علیـه بجانـب توقیعـه كبـدیل لعـدم المسـؤولیة وهـذا مـا 
) فیمــا قــرر أن الإرادة ٤/١/١٩٥٦) تــاریخ (١رقــم ( أكــد علیــه المجلــس العــالي لتفســیر الدســتور فــي قــراره

الملكیة الصادرة بحل مجلس النواب في ذلك الوقت غیر مستوفیة شـروطها الدسـتوریة لأنهـا كانـت موقعـة 
 ل الوزیر المختص وهو وزیر الداخلیة.بمن رئیس الوزراء فقط ولیس من ق

فـالوزیر لا یمكـن  ،وزیرمسـؤولیة السیاسـیة لل ـفالتوقیع المجاور یجد أساسه القانوني مبنیاً على فكـرة ال
وهــذه الأهمیــة السیاسـیة للتوقیــع المجــاور فــي  ،تحمیلـه مســؤولیة قــرارات تتخـذ دون أن یشــارك فــي وضـعها

وأن غیـاب توقیـع  ،)١(للـوزیر غیـر قابـل للتفـویض  اً وجوهری ـ اً أساسـی اً النظام البرلماني تجعل منه اختصاص ـ
وقـد اسـتقر هـذا  ،مـا خطـأ فـي الاختصـاص ك لا یكـون خطـأ فـي الشـكل إنالوزیر عندما یتطلب القانون ذل ـ

حیـث عـدلت  ٢٠١٦النهج القانوني إلى حد ما في الأردن إلى أن حصل التعدیل على الدسـتور فـي عـام 
مــن الدســتور بــأن أضــیفت لهــا فقــرة ثانیـة تــم بموجبهــا إعفــاء اختصاصــات دســتوریة للملــك مــن  ٤٠المـادة 

الســلطات الــثلاث فــي الدولــة دون أن یبــین الــنص ور تتعلــق هــذه الاختصاصــات بالتوقیــع الــوزاري المجــا
 الدستوري الجهة التي تتحمل المسؤولیة عن تلك القرارات.

 

 
(1) Prelot (M) et Boulouis (J): Institutions politiques et Droit constitutionnel Paris. 1990. P. 

755. 
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الثابـــت فـــي كـــل دول العـــالم أن رئـــیس الدولـــة لا یســـتطیع أن یلـــم بجمیـــع شـــؤون الـــبلاد فالخلیفـــة فـــي 
ویقسـم یمینـاً علـى  ،ةیتحمل الوزر عن رئـیس الدول ـالإسلام یعین الولاة والغرب ابتدع منصب الوزیر لكي 

ونحــن بموجــب التعــدیل الدســتوري أبعــدنا رئــیس الــوزراء والــوزراء عــن المشــاركة فــي  ،الوفــاء والإخــلاص 
ولكــن المستشــار لا یتحمــل مســؤولیة الخطــأ فــي  ،إذن الملــك سیســتعین بخبــراء ومستشــارین ،اتخــاذ القــرار
مــن الدســتور التــي لا تخلــي الــوزراء مــن  ٤٩هــذه الحالــة إلــى المــادة  لــذا یجــوز اللجــوء فــي ،اتخــاذ القــرار

مســؤولیتهم عــن أوامــر الملــك الشــفویة أو الخطیــة, ولكــن نــص هــذه المــادة یــتكلم عــن الــوزراء كمســؤولیة 
 لذا یبقى الوضع غیر مغطى من الناحیة القانونیة بشكل كامل. ،انفرادیة ولیس مع رئیس الوزراء

حینمــا أصــدر جلالــة الملــك  ١٥/١٢/٢٠١٩ي الشــيء عــن هــذه التعــدیلات ف ــ وقــد تــمّ التراجــع بعــض 
 ملكیـة،إرادة ملكیة أصبحت بموجبه قیادة الدرك دائرةً تابعةً لمدیریة الأمن العام التـي یعـین مـدیرها بـإرادة 

 موقعة من الملك ورئیس الوزراء والوزیر المختص.

 :التوصیات

ح الأوســمة والرتــب ز للملــك أن یفــوض ســلطته بمــنمــن الدســتور التــي تجی ــ ٣٧تعــدیل نــص المــادة  -١
إلـــى غیـــره بقـــانون وتصـــبح "..... ولـــه أن یفـــوض هـــذه الســـلطة إلـــى ولـــي العهـــد أو نائبـــه بقـــانون 

ــى شـــخص  ــانون إلـ ــدر قـ ــوز أن یصـ ــه لا یجـ ــاص" لأنـ ــدد،خـ ــانون  محـ ــخاص یلأن القـ خاطـــب الأشـ
 بصفاتهم ولیس بذواتهم.

 الثانیة منها. بحذف الفقرةمن الدستور  ٤٠تعدیل المادة  -٢

مــن الدســتور بوضــع أنظمــة تبــین اختصــاص رئــیس الــوزراء ومجلــس الــوزراء  ٤٥/٢دة تفعیــل المــا -٣
 والوزراء.

من الدستور بحیث تصبح "أوامر الملك الشفویة أو الخطیة لا تخلي رئیس   ٤٩تعدیل نص المادة  -٤
 الوزراء والوزراء من مسؤولیتهم".
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